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 رشكال
 مجهوداتهم طيلة حياتنا نسأل اللهالوالدين على كل الشكر  ثم ،الشكر لله أولا وأخرا

 عز وجل لهم دوام الصحة و العافية .

ال الكثير ، لأستاذتنا الفاضلة لعج نتقدم نحن الطلبات بالشكر الجزيل و الإمتنان
ياسمين لقبولها الإشراف على هذا العمل لولا لإرشاداتها ما كان هذا العمل سيكتمل 

ا جنة المناقشة لتكبد عناء تقييم هذبشكل جيد كذلك جزيل الشكر يصل لأعضاء ل
 العمل سائلين الله تعالى لهم دوام العطاء في مجال العلم .

كما نشكر زميلتنا أشواق كرامة التي ساهمت في إكمال هذا العمل من خلال 
 مساعدتها لنا في كتابة المذكرة .

.لكم منا كل الشكر و التقدير و الإحترام  

 

 

 



 

 

 هـداءلإا
 كرا وأمتنانا على البدء والختامالحمد لله حبا وش

 و أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

 إلى رمز العطاء والتضحية مثلي الأعلى ) أبي الغالي (

 إلى من تستقبلني بإبتسامة و تودعني بدعاء )أمي الغالية (

 إلى ذلك المستودع الكبير من القوه و الحب ) أخوتي وأخواتي (

 وليالي كثيرة من السهر والتعب والأمنياتأهدي إليكم بحثي و جهدي 

 

 ة شايب صباحالطالبمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هـداءلإا  
 الحمدلله على لذة الإنجاز و الحمدلله عند البدء و عند الختام

 لمن كان سببا في وجودي ابي و أمي حفضهما الرحمن

 الى جميع أساتذتي الكرام اللذين علموني و أرشدوني ووجهوني

اشواق , سارة و هبة لأخوتي و صديقاتي  

 عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال :

 لا يدخلُ الجنَّةَ من كانَ في قلبِه مثقالُ ذرَّةٍ مِن كِبْرِ 

 قو ثمرة جهدي , و الله ولي التوفياهديكم جميعا هذا العمل المتواضع        

 

 أميرة صواب طالبةمن ال                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ءالإهـدا
لاشي أعز من رب الكون الذي لم يبخل عليا برحمته و نعمته له الشكر و الحمد حمدا 

 كثيرا لا نهاية لها
الى كل من كابد الصعوبات و الهمني الصبر و المثابرة أبي العزيز الى أمي الغالية 
اعظم أمرة بنساء الكون الى اغلى ما أملك في هذه الدنيا أخوتي إلى صديقتي التي لم 

أمي مروة فارسيتلدها   
 الى كل هولاءو بكل معاني الحب و الوفاء اهدي ثمرة جهدي

 

 من الطالبة قراش رقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المختصرات

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةج. ر. ج. ج:   

صفحة.ص:   

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ق.و.ف.م:  

لمكافحة الفساد.إتفاقية الأمم المتحدة إ.أ.م.م.ف:   

.مرسوم رئاسيم.ر :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 
 
 

 مـقـدمـة



 ةــمـقـدم
 

1 

 حيث.وتتطلب جهودا واسعة لمكافحتها الفساد ظاهرة عالمية تعيق التنمية وتهدد الإستقرار،
ا من لما له بالنظرازدهارها وكذلك  و وأمنها وتعرقـل تنميتـهامجتمعـات ـرار التهــدد استق

في  إذ تساهم الظاهرة ككل،ـة على النشاط الإقتصادي و على كيان المجتمع انعكاسات سلبي
ر غسيل الأموال حيث يعتب ة المنظمة والجريمة الإقتصادية وة خصوصا الجريمتنامي الجريم

شأنا  و بذلك لم تعد ظاهـرة الفساد المنظمة،الفساد عاملا رئيسيا محوريا في التمهيد للجريمة 
الوطنية تمس جميع المجتمعات وتمس اقتصاد كل الدول في  ـت ظاهـــــــرة عبرمحليا بل أصبح

جتماعي لإمرتبطة بالمستـوى الإقتصادي و ا وهييـــــة العالم. إلا أنها أكثر انتشارا في الدول النام
زاهــة المواطن في نة لدى نعدام الثقإوى الثقافي و الوعي العام نتيجة ـف العام، والمستظللمو 
جتمعنا ة في مالعديد من مظاهر المتفشية و التي تبدو واضح ل الإداري. حيث أن للفسادالعم

و هذا ما جعل بعض الباحيثين و الدارسين في هذا الشأن يصنفونها إلى مظاهر تنظيمية 
ف العام لموظة بما يصدر عـــن المظاهر التنظيمية و الإداريسلوكية .مالية .جنائية ، وتتعلق ا

دم المحافظة ي عـة تتمثــــــــــل فـيمن انتظام . أما السلوكأثناء تأديته لوظيفته و ما يرتبط بها 
على كرامة الوظيفة ، والجمع بين الوظيفة و الأعمال الأخرى ، سوء استعمــال السلطة . 

ها ـام المنصوص عليكالقواعد و الأح وتتوضح المظاهر المالية في إهدار المال العام ، مخالفة
في القانون ، مخالفة التعليمات الخاصة بالأجهزة الرقابة المالية . أما الجنائية تتمثل في الرشوة 

 . ، التزوير ، اختلاس المال العام
يعد الفساد بشتى أنواعه ظاهرة خطيرة على إستقرار الدول و سلامتها بسبب تعدد مظاهره و 

يشهدها المجتمع الدولي نتيجة إفرازات العولمة و ظهور صوره خاصة في ظل التغيرات التي 
فواعل جديدة لما أدى إلى تراجع دور الدولة ، فقد كان سببا في سقوط الأنظمة و الدول و 

ا ينجم مؤسسات و القانون ممحرك للثورات و الإنتفاضات ، فالفساد يؤدي إلى عدم الثقة في ال
من محتواها بسبب ضرب سياسات التنمية المحلية فراغ كل مخططات الإصلاح و التنمية إعنه 

و زعزعة مبادىء الحكم الراشد في الدول ، ليكون وسيلة لنهب الثروات و أداة لسلب مقدرات 
 . الشعوب نتيجة تراجع سيادة القانون
الوقاية  ستعمال أسلوبيإة من الفساد ومكافحته تتنوع بإن سياسة التجريم في قانون الوقاي

تقالا إلى نإستعمال قواعد القانون الإداري ، إطلق من أسلوب الحماية الوقائية بفانوالتجريم ، 
أسلوب المنع من الجرائم على أساس نظرية الخطر و ليس الضرر، حيث جرم المشرع مجموعة 
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من الصور التي اعتبرها تمهيدا لجرائم الفساد على غرار جريمة عدم التصريح بالممتلكات كما 
الفقرة  52ولة عموما في كل جرائم الفساد و هذا ما أورده في نص المادة عاقب على المحا

قانون يمثل ها في هذا الالثانية التي جاء فيها " يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علي
 ". هافسنالجريمة 

ـات مرد المالية وعلالا وهو المواإبمجرد وجود مؤشر من مؤشراته  كما أنه عاقب على الفساد
ـر المشروع ، حيث أن يــن ، وهذا من خلال جريمة الإثراء غيثراء غير المبررة عند الموظفال

ائم ة على إرتكاب جريمة من جر نء إثبات ذلك فإن القانون وضع قريكل موظف يقع عليه عبى
 . الفساد المعاقب عليه

هورية الذي منامج السيد رئيس الجتماشيا مع الإصلاحات الكبرى و العميقة التي تضمنها  بر 
لتزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادى الشفافية و النجاعة و تكرس فيها أسس دولة الحق إ

لوقاية ا لنص على إنشاء هيئة لقمع وو القانون ، باشرت الجزائر في دستورها و لأول مرة ا
هيئة  اءنشإعلى  202في مادته  2016وري لسنة من الفساد و مكافحته و ذلك في التعديل الدست

أن تكون سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية و ذلك  وطنية للوقاية من الفساد و
تماشيا مع إلزامية الدول المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها الثالثة 

 .على إنشاء هيئة أو هيئات مكافحة للفساد
بة الرشوة صد الوطني لمراقر الوطنية كان قد سبقها إنشاء الم قبل النص على إنشاء هذه الهيئة

داء مهامه أإلا أن الجهاز لم ينجح في  233_96و الوقاية منها و ذلك في المرسوم الرئاسي 
و بناءا على ذلك جاء المشرع الجزائري بموجب القانون  2000المنطومة له و تم حله في سنة 

مكافحته  من الفساد و و مكافحته بالهيئة الوطنية للوقايةالمتعلق بالوقاية من الفساد  01_06
 .ستراتيجية الدولة الجزائرية في قمع الفسادإلى تفعيل إالتي تهدف 

الهيئة الوطنية و أعاد تسميتها إلى دسترة  2020أعاد المشرع في التعديل الدستوري لسنة 
ياتها. حيث ذلك قام بتوسيع صلاحالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و كب

 2022ماي  5بتاريخ  108_22يا من خلال اصدار القانون رقم تم تنصيب السلطة العليا رسم

                                                           

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و مكافحته  2022مايو سنة  5الموافق  1443شوال  4المؤرخ في  08-22القانون رقم  1 
 .2022مايو  14المؤرخة في  32و تشكيلتها و صلاحياتها ،ج.ر/العدد 
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الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و تشكيلتها و 
 .صلاحياتها

اد حيث الديوان الوطني لقمع الفستم كذلك إستحداث مؤسسات مساعدة للسلطة العليا تتمثل في 
مصلحة مركزية  السالف الذكر و هو 01_06مكرر من القانون رقم  24نص عليه في المادة 

عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة 
وتسييره  ل في عملهستقلالإالعدل، حافظ الأختام ويتمتع با الفساد. يوضع الديوان لدى وزير

 .ومقره بمدينة الجزائر
أما بالنسبة للمؤسسة الثانية المستحدثة فهي خلية معالجة الإستعلام المالي يتمثل دورها في 
مكافحة جريمة تبييض الأموال المتأتية من عمليات غير مشروعة و تمويل الإرهاب ، حيث 

 .تعمل على جمع المعلومات حول العمليات المشتبه فيها
 :أهمية الدراسة

يحظى أهمية دراسة  موضوع الإطار المؤسساتي للوقاية من الفساد أهمية كبيرة من الناحية _ 
العلمية و العملية أيضا ، كذلك يعتبر موضوعا حساسا يمس و يمتد إلى جوانب حياتية .تكمن 

لإجابة و ا معالجة الموضوع السالف الذكر بطرق قانونية أكاديمية مع الإحاطة بمختلف أحكامه
على التساؤلات التي يطرحها ، كذلك الإثراء الفكري من خلال التعرض إلى الإستراتيجة التي 

 .وضعتها الجزائر للحد من ظاهر الفساد
 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

د من خلال من تفاقم جرائم الفسا تبيان توجه الدولة الجزائرية لإستراتيجية جديدة  في الحد_ 1
 .ستحداث مؤسسات جديدةإ
التعرف على مختلف الأجهزة و الهيئات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد من خلال _ 2

التعرض إلى صلاحياتها و تنظيمها و كيفية سيرها و الضمانات المقدمة لها لتتمكن من بلوغ 
 .أهدافها

 :أسباب الدراسة
 : أخرى موضوعية تكمن فييعود سبب إختيار موضوعنا هذا إلى أسباب ذاتية و 
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 :الأسباب الذاتية
تتمثل أسبابنا لإختيار هذا الموضوع لحبنا لهذا المقياس و تفضليه و رغبة منا للتمييز فيه و 
لتنمية فكرنا القانوني حول مجال الوقاية من الفساد متمنيين أن تصبح دراستنا هذه مرجعا 

ي مساعدتهم التعرف على المؤسسات لطلبة كلية الحقوق خاصة و للمجتمع المدني عامة ف
 .الفاعلة في قمع الفساد
 :الأسباب الموضوعية

إن السبب الفعال هو إن هذا الموضوع دائما ما يكون حديث الساعة خاصة بعد تنصيب 
و استحداث المشرع لمؤسسات  2022السلطة العليًا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته سنة 

كذلك تبيان مدى فعالية هذه الهيئات و المؤسسات التي انشأت من مساعدة و داعمة لها ،
طرف الدولة قصد مكافحة الفساد ،أيضا من الأسباب هو تزويد مكتبة كلية الحقوق و المستودع 
الرقمي للجامعة بموضوع لن نقول أنه جديد بل إظهار الإستحداثات التي مسته لم يسبق بعد 

 .التطرق إليها من قبل الباحثين
 :إشكالية الموضوع

 :إنطلاقا مما تقدم يمكن وضع الإشكالية التالية للتعمق في الدراسة و المتمثلة في
 "؟طار الموسساتي هذا في الوقاية من الفسادإسهامات الإما مدى "

 :منهج الدراسة
و للإجابة على الإشكالية التي تم وضعها إعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال تحديد 

المؤسسات المستحدثة لمكافحة الفساد ، وعلى المنهج التحليلي و ذلك بإستعراض الهيئات و 
 .الإطار المؤسساتي المكلف بقمع الفساد

 : حدود الدراسة
في الحدود الموضوعية من خلال دراسة الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد وكذلك  تتمثل  _

 .الحدود المكانية من خلال الهيئات المتواجدة في الجزائر
 :الدراسات السابقة

مقدمة  مذكرة الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر، بوقطاية إيمان، زواوي آية،  _
كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون أعمال ، شهادة الماستر،لإستكمال متطلبات نيل 

 . 2022/2023برج بوعريريج،السنة الجامعية،  ، جامعة محمد البشير الإبراهيميالسياسية
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ذكرة مقدمة م هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، اوصولاح كميلية، ولد قاسي كنزة،  _
جامعة  ة،السياسي كلية الحقوق والعلوم قانون عام،لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص 
 .2019/2020مولود معمري تيزي وزو،السنة الجامعية 

 : الصعوبات
وسع لكثرة المراجع و ت العناء في جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة، وهذا نظرا  _

 .موضوع الدراسة
 .تفصيلفي هيئة معينة ودراستها بالصعب حصره يوسع موضوع الإطار المؤسساتي يجة لتتن  _

 :الخطة
تفاقية إت مختصة للحد منه فقد نصت عليها إن مكافحة الفساد تستلزم وجود هيئة أو هيئا

الجزائري عند إصدار القانون ،وقد سار نحوها المشرع  2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
، حيث تضمن باب خاص هو الباب الثالث  2006الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 

منه ، يتضمن نصوص قانونية تكرس الجهود الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته ، من خلال 
ها السلطة محلالنص على إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي حلت 

تحدث سإكما   2022ول( ومكافحته في سنة العليا للشفافية والوقاية من الفساد )الفصل الأ
ثنان )الفصل الثاني( هما الديوان الوطني لقمع الفساد الذي يكلف إالمشرع الجزائري جهازين 

بل ق بالبحث و التحري على الجرائم الفساد ، إلى جانب هذه الهيئة المستحدثة كان قد نص
ي وهي خلية معالجة الإستعلام المال خرى لمواجهة ظاهرة تبييض الأموالذلك على إنشاء هيئة أ

.   
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 الفصل الأول :

السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد 
"مؤسسة دستورية ذات طابع وقائي"  
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و ذلك  دستورية ذات طابع وقائيللشفافية و الوقاية من الفساد مؤسسة تعتبر السلطة العليا 
ليها في شرع بالنص عتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقام المبعد مصادقة الجزائر على إ

تغيرت  2020سم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ثم في دستور بإ 2016دستور 
السلطة  لى مميزات هذه، بحيث سنتعرف عللشفافية و الوقاية من الفسادتسميتها للسلطة 

 )المبحث الأول(، و على صلاحياتها )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول :

 مميزات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

يقصد بمميزات السلطة العليا تلك الطبيعة القانونية التي تتميز بها هذه المؤسسة ، بحيث 
ستقلالية الممنوحة لها )المطلب الأول( كما تتميز خلال مظاهر الإتج تلك الطبيعة من نستن

 كذلك بهيكلتها البشرية و الإدارية أيضا )المطلب الثاني(

 العليا للشفافية و الوقاية من الفساد للسلطةالطبيعة القانونية ول: لأ ا مطلبال

ن خلال المشرع م نشاء السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته وضعبعد إ
بر ذات الإدارية ، فهي تعت النص عليها مميزات تجعلها تنفرد بها عن غيرها من أجهزة الدولة

 فرع الثاني(،الستقلالا شخصيا وماليا )فرع الأول (،كما كرس لها المشرع إداري مستقل )الطابع إ
 )الفرع الثالث( . ستقلالية في وضع نظامها الداخليالإ بالإضافة إلى

 الفرع الأول : خصوصية الطابع السلطوي و الإداري 

ـتـع لــيـا مــؤسـســة مـسـتـقــلــة تـتـمعطة الـــلالسـ على 08-22من القانون  02 ةتنص الماد 
 .1ستقلال المالي والإداريلإبـالـشـخصـيـة المعنوية وا

الهرم  مصنف ضمنداري السلطوي وهي تنظيم جديد غير لإتتميز بالطابع ا ةن هذه الهيئإ 
كما  ةلا مركزي ةدار ة و إمركزي ةدار إلى إ ةالعام ةدار لإداري التقليدي الذي يقوم على تقييم الإا
لا تخضع و  ةعن الحكوم ةمستقل ةخاص ةفهي هيئ ةقضائي ةو هيئأ ةعمومي ةنها ليست مؤسسأ

نفيذي ن الجهاز التأذلك  ةداريلإا ةالسلمية والوصاية السلط ةنها لا تخضع لرقابأي , أ2لرقابتها
 ةرقابالاخرى ولا يمارس ال ةداريالإكما في الهيئات ة المستقل ةداريلإلا يتحكم في السلطات ا

المنوط  ةفي الدول ةجهز لأمتياز عن غيرها من اإ و ةمر الذي يفرض عليها خصوصيلأعليها ا
هو  ةتقلاليسلإيئات الهذه اله ةالهدف من تقديم الدول إن همن الفساد ومكافحت ةالرقاب ةلها مهم

                                                           
 السالف الذكر. 08_22المادة الثانية من القانون  1
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، علوم تخصص  2

 .485، ص2013قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،
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 ةمل دون رقابللع ةتاحت الفرصأدفع لها  ةبذلك كقو  ةفي المجالات المعني ةالدول ةتحقيق سياس
 و تصريح.أذن لإخذ الإعلى أو بالرجوع الى سلطات أ ةرئاسي

 تكريس المشرع للإستقلال الشخصي والمالي  الفرع الثاني :

هو ما و  الذكر فان هذه الهيئة تتمتع بالإستقلال الشخصي و المالي السالفة 02حسب المادة 
 ةالهيئ ةالمتعلق بتحديد تشكيل 413_06حكام من المرسوم الرئاسي رقم أ 2 ةنصت عليه الماد

تقله مس ةداريإ ةسلط ةالهيئ "وتنظيمها وكيفيات سيرها  1من الفساد ومكافحته ةللوقاي ةالوطني
 ةالمعنوي ةفقد منح المشرع الجزائري الشخصي ."ستقلال الماليلإوا ةالمعنوية تتمتع بالشخصي

رتب على خرى ويتلأا ةالمستقل ةداريلإوغيرها من السلطات ا ةعلى غرار مجلس المنافس ةللهيئ
 ل الماليالإستقلا، ) أولا(  أهلية التقاضي جمالها في:أثار منها التي يمكن ة آعتراف عدلإهذا ا

 (.ثالثا)  للمسؤولية لسلطةتحمل ا( ثانيا)

 أهلية التقاضيأولا : 

يكلف  "في فقرتها التاسعة على 413_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  9تنص المادة  
  ". رئيس الهيئة ... تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية

الإدعاء حتى و  القضاء إن كل هيئة متمتعة بالشخصية المعنوية تستطيع المطالبة بحقوقها أمام
ضد المجموعة الخاضعة لها، لذا فإنه يمكنها أن تكون مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم 
على إختلاف أنواعها. إذن من النتائج المترتبة عن تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية، أن تكون 

كسب رئيس الهيئة قل يأهلة للتقاضي، فتمتع الهيئة بأهلية اللجوء إلى القضاء يجعلها كيان مست
 . 2الصفة في التقاضي بإسمها

                                                           
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  ، 2006نوفمبر  22، مؤرخ في  413-06من م.ر رقم  2المادة  1

 ، معدل و متمم. 2006نوفمبر  22، صادرة بتاريخ  74و تنظيمها و كيفيات سيرها ، ج.ر.ج.ج / العدد 
ون، نسعادي فتيحة ، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا 2

 .67ص  2011تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،
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ى  ـــــعل اسعةــــها التــــي فقرتــــف 01_06م ـــــــانون رقــــــكام القــمن أح 2ادة ـــص المـــعاقد تنـالت يةـــأهل
السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على 

 .1الوطني والدوليالصعيدين 

ية، قد عنو ــــــــخصية المــــيئة بالشــــرع للهـشــــــراف المــى أن إعتــــادة علــــــح لنا من نص المـــــيتض
ئات تفاقيات مع عدة هيإ أعطى لهذه الأخيرة أهلية التعاقد، وهو ما يسمح لها بإبرام عقود و

 .2بيةتختص بمكافحة الفساد سواء كانت وطنية أو أجن

 يالإستقلال المالثانيا : 

الإستقلال المالي مكرس عند معظم السلطات الإدارية المستقلة بإستثناء السلطات الإدارية 
كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية لا يتمتعان بالشخصية ن أالمستقلة المصرفية، إذ 

 . 3تمويلهاالمعنوية، وبالتالي تبقى تابعة للسلطة التنفيذية في 

افحته ماليا للوقاية من الفساد ومكالسلطة العليا للشفافية و  صرح المشرع الجزائري بإستقلالية
تتمتع الهيئة  بنصه ... 4من أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 18بموجب المادة 

 .5بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي

                                                           
 ، نفس المرجع.01-06من القانون  9ف  2المادة  1
، عدد ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية"زعموش سلسبيل ، " الإستقلالية النسبية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2
 .198،ص 2017، 4
فاطمة عثماني ،التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة عثماني فاطمة،  3

 .50ص  2011ماجستير في القانون العام،تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،
 .11، صفحة 32، جريدة رسمية عدد 2022مايو  5، المؤرخ في 08-22 ، من القانون رقم39ألغيت بموجب المادة  4

  ، كما يلي:2006فبراير  20المؤرخ في  01-06حررت في ظل القانون 
 ."" الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية

 ".سيرها عن طريق التنظيم" تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية 
اصولاح كميلية ، ولد قاسي كنزة ، هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية  5

 .10، ص29/11/2020الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،
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انية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في إعداد ميز  وأهم مظهر لهذه الإستقلالية صلاحية رئيس
يعد رئيس  413_06م ـــي رقـكام المرسوم الرئاســمن أح 21الهيئة، وهو ما ورد في نص المادة 

 .1" الهيئة ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم

 للمسؤولية لسلطةتحمل اثالثا: 

رار التي عن الأض لسلطةبالشخصية المعنوية مسؤولية ا من الطبيعي أن يترتب عن الإعتراف
تحدث بسبب أخطائها ، فلولا الإعتراف بالشخصية المعنوية لكانت هذه المسؤولية ملقاة على 

 عاتق الدولة لجبر الأضرار من ذمتها المالية.

 لما كان الكثير من النشاطات تباشرها منشآت وهيئات لها شخصية إعتبارية فرض عليها
شاطات بمناسبه ممارستها لهذه النخيره قد تحصل لأن هذه اإانون واجبات ومنح لها حقوق فالق
 ةات بواسطرتكاب مخالفإها القانون عليها وتتعدى عليها بن تقوم بخرق الواجبات التي فرضأ
 ةللدول ةاديقتصلإوا ةجتماعيلإفراد خصوصا وبالمصالح الأضرار اأ و ممثليها تسببأجهزتها أ

 . 2عموما

 ةالمعنوي ةصيعتبارها تتمتع بالشخإمن الفساد ومكافحته ب ةلوقايالسلطة العليا للشفافية و ان إ
 . 3ثباتلإالجسيم الذي يبقى صعب ا أالخط ةعن كل ضرر تحدثه نتيج ةتكون مسؤول

به شخص ن يرتكأ لوف وما يمكنألى ضرر كبير يتجاوز المإالذي يؤدي  أويقصد به ذلك الخط
 ــةتها الماليــن ذمـــذ يستحق مإيقع على عاتقها فقط  السلطة لهذه ةالضرر بالنسبعادي فجبر 

فساد من ال ةلوقايالسلــطــة العليــا للــشفافيــة و ان أي ــمما يعن ــةالدولة يس من ذمـل و ــةالخاص
 .4في دفع تعويضاتها ةالتنفيذي ومكافحته لا تتبع السلطه

 نظامها الداخليتتمتع بوضع  الفرع الثالث :

                                                           
 السالف الذكر. 413-06من احكام م.ر  21المادة  1
 .76سعادي فتيحة ، المرجع السابق ، ص  2
 .10اصولاح كميلية ، ولد قاسي كنزة ، مرجع سابق ، ص 3
 .45عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص  4
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 للوقاية في وضع نظامها الداخلي لتقدير مدى السلطة العليايمكن الإعتماد كذلك على إمكانية 
 بمهمة وضع نظامها الداخلي فحسب، بل كلفت بمهمة السلطة إستقلاليتها وظيفيا، ولم تخول

ي نصها الآت 413_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  19المصادقة عليه، وهذا حسب المادة 
نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وتصادق  السلطةتعد 
 عليه.

ر في إختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقر السلطة وعليه تتجلى الإستقلالية في حرية 
 كيفية تنظيمها وسيرها دون مشاركتها أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة التنفيذية.

 للمصادقة سلطةتظهر الإستقلالية أيضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي لكما 

 .1هي التي تصادق عليهالسلطة  عليه من السلطة التنفيذية، بل

 دارية للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفسادلإ: الهيكلة البشرية و االمطلب الثاني

لذا  2تؤثر على عمل السلطة و استقلاليته نلأساسية التي يمكن أتعتبر الهيكلة من الأمور ا
، نص على تحديد تشكيلة السلطة  2020نجد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

( فهو يعتبر ضمانة للإستقلالية السلطة و أعضائها 08-22العليا عن طريق نص تشريعي)
ير من أي سلطة تأثو ضغوط أو قيود أ و تمكينهم من ممارسة مهامهم دون الخضوع لأي

 لى الهيكلة البشرية )الفرع الأول( و الهيكلة الإدارية )الفرع الثاني(كانت.و سنتطرق إ

 جهزة التنفيذية للسلطة العليا(لأالهيكلة البشرية )االفرع الأول: 

تتمثل الهيكلة البشرية للسلطة العليا للشفافية و مكافحة الفساد في رئيسها الذي يعينه رئيس 
من خلال مرسوم رئاسي و له عدة صلاحيات )أولا( , و نتطرق لمجلس السلطة الجمهورية 

 العليا )ثانيا(. 

 و إستحداث صلاحيات المتابعة  رئيس السلطة العلياأولا : 

                                                           
 .67سعادي فتيحة ، المرجع السابق ، ص  1
 توريالتعديل الدسقاضي كمال، "النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء  2

 .777ص  2018، 10، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية، المجلد الثاني، عدد  2016الجزائري سنة " 
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يتم و ،  08_22جهزة المكونة للسلطة العليا حسب القانون لأحد اأرئيس السلطة العليا يعتبر 
كما  1ة تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةمن طرف رئيس الجمهورية لعهد  هتعيين

 ي عهدةأنتخابية مع لإنه تتنافى العهدة اأعلى  08_22من القانون  22جاء في نص المادة 
ن يتفرغ الرئيس لمهامه المنوطة لهفي منصبه كرئيسا أ يأخر أي نشاط أو أو وظيفة أخرى أ

( فإن المشرع 1ي للسلطة العليا )قانونضافة إلى السلطات المخولة له كممثل وبالإ2.للسلطة
 (.2ستحدث بعض الصلاحيات التي تعتبر تفعيلا لدور الهيئة في المتابعة والمكافحة )إ

 : الصلاحيات العامة لرئيس السلطة العليا_1

مجموعة من  08_22و خول له القانون  3حيث يعتبر الرئيس الممثل القانوني للسلطة العليا
من  ةوالوقاي ةللشفافية ستراتيجيإعداد إهمها أمركزه القانوني ولعل تتناسب مع  الصلاحيات

ر سبل التعاون لى تطويإذها بشكل منظم ومتابعتها والسعي الفساد ومكافحته والسهر على تنفي
 ةما سلطأ الدولي وتبادل المعلومات معها و من الفساد على المستوى ةمع مؤسسات الوقاي

ع مستخدمي على جمي ةسلمي ةالعليا فقد منحت له سلط ةعلى مستخدمي السلط ةالرئيس السلمي
يات الصلاحويتميز بجملة من  .ساسي لهؤلاءلأعداد مشروع التعاون اإا في ذلك بم ةالسلط

  :فيما يلي هايمكن حصر  ةساسيلأا

 ته من الفساد ومكافح ةوالوقاي ةالوطنية للشفافية ستراتيجيلإعداد مشروع اإ
 .4لى تنفيذها ومتابعتهاع والسهر

 مشروع مخطط عمل السلطة  و عداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العلياإ
  .العليا

                                                           
سنوات بموجب م.ر المؤرخ في  5عين رئيس الجمهورية السيدة سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا لعهدة مدتها   1

 .28/07/2022في  ، مؤرخة30،ج.ر / عدد  17/07/2022
 ، السالف الذكر. 08-22من القانون رقم  22المادة  2
 ، السالف الذكر. 08-22من القانون رقم  21المادة  3
سرياح أحمد ،جباري زين للدين،السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته كآلية دستورية وقانونية جديدة لمكافحة  4

 .780،ص2023،  1،العدد 80لقانونية و الاجتماعية ،المجلد الفساد ، مجلة العلوم ا



 "قائيو  طابعمؤسسة دستورية ذات "العليا للشفافية و الوقاية من الفساد  الأول: السلطةالفصل 

 

12 

 السلطةالسلمية على جميع المستخدمين ةممارس . 

 العليا ةساسي لمستخدمي السلطالأعداد مشروع القانون إ. 

 االعلي ةشغال مجلس السلطأ ةدار إو  السنوية ةعداد مشروع الميزانيإيقوم ب  . 

  لى إير الثانوي للسلطة العليا ورفعه عداد مشروع التقر إكما أن مهامه تمتد إلى
 .1رئيس الجمهورية بعد مصادقة المجلس عليه

 : ةلرئيس السلطة العليا للشفافي ةالصلاحيات المستحدث_2

 تعديلالوطنية فمن خلال ال ن رئيس السلطة العليا ليست له نفس صلاحيات رئيس الهيئةإ
 2ةنه يمتلك صلاحيات مستحدثأ 08_22ستحداث القانون إكذلك  و 2020 ةالدستوري لسن

تتضمن جرائم  ن يقوم بتحويل الملفات التيأ ةالعليا للشفافي ةيمكن لرئيس السلطأنه  تتمثل في
لوزير   ملفاتال سابقا الذي يحول ةقليميا عكس رئيس الهيئإلى النائب العام المختص إالفساد 
ختلالات إشكل التي ت يضا تحويل الملفاتأيمكن له و  لذي يقرر تحويل الملفات للقضاءالعدل ا

 .ةلى رئيس مجلس المحاسبإفي التسيير 

تنفيذية ال للسلطة الهدف من وضعها هي فك رابط التبعية ةن هذه الصلاحيات المستحدثإ 
الوقت في  حـــالمضمار وربوسع في هذا أصلاحية  ومنح هذه الأخيرة ةوالسلطة العليا للشفافي

كل الملفات ب كذلك سمح المشرع لرئيس بمراسلة رئيس مجلس المحاسبةساد، معالجة ملفات الف
لوقاية من الفساد ي افالعون بين هذه الهيئات الناشطة  ختلالات في التسيير لمد يدإالتي تشكل 
متلكات للرقابة على الم ةـلالعليا مستق ةسمؤس ــــةبمثاب ذ يعتبر مجلس المحاسبةإومكافحته 

 .3موال العمومية لأوا

                                                           
بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنية للإتصال والنشرو الإشهار، الجزائر   1

 .162،ص2009
 ، السالف الذكر. 08_22من القانون  10.09ف  22المادة  2
،  23/7/1995المؤرخة في  ، 39المتعلق بمجلس المحاسبة ،ج.ر،/ العدد 17/07/9951المؤرخ في  20_95مر لأا 3

 المعدل و المتمم.
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 العليا  مجلس السلطةثانيا : 

ون من عده مين العام للسلطة العليا ويتكلأمانته اأالعليا يتولى  ةسه رئيس السلطأهو مجلس يتر 
 . خرى خولت له بعض الصلاحياتأعضاء ومن ناحية أ

 :ةالعليا للشفافي ةمجلس السلط ةتشكيل _1

 :وهم 1المجلس ةعضاء الذين يكونون تشكيللأا 08_22ن القانون رقم م 23ة حددت الماد

  ةتقلالمسة من بين الشخصيات الوطني ةعضاء يختارهم رئيس الجمهوريأثلاث.  

 وواحد من مجلس  ةالعليا وواحد من مجلس الدول ةواحد من المحكم ةثلاث قضا
 ة.المحاسب

 ــة يي المسائل المالـــها فتكفاءساس أختيارها على إيتم  ـةلثلاث شخصيات مستق
الرئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير  و ةملأمن قبل رئيس مجلس ا ةيوالقانون
 الأول.

 شخاص المعروفينلأبين ا ات من المجتمع المدني يختارون منثلاث شخصي 
طني الفساد من قبل رئيس المرصد الو  ةومكافح ةبالوقاية هتمامهم بالقضايا المتعلقإب

 .2للمجتمع المدني

 ةخمس سنوات غير قابل ةولمد ةنفس حال رئيس السلط 3يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي
 ـــــــةديأء تاــــثنأ ــــــةالدول ـــةيستفيد رئيس المجلس واعضائه من حماي ةللتجديد ,خلال تلك المد

و أ ةتقالسلإا ةفي حال ةي قد تعترضهم، وقد تفقد العضويمهامهم من مختلف التهديدات الت
قصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع لإو اأ ةو الوفاأ ةعمدي ةو جنايأ ةل جنحأجمن  ةدانلإا

                                                           
 السالف الذكر . 08_22من القانون  23المادة  1
 ، نفس المرجع. 781سرياح أحمد، ص 2
،مؤرخة في  50،ج.ر ،/ العدد 17/07/2022سنوات بموجب م.ر مؤرخ في  5تم تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا ل  3

28/07/2022. 
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و أال عمأذ كان هناك القيام بإ ةللمجلس وتفقد كذلك العضوي ةجتماعات متتاليإعن ثلاث 
 . العليا ةالسلطلتزاماته كعضو في ا  تتنافى و  ةتصرفات خطير 

 :ةالعليا للشفافي ةمهام مجلس السلط_ 3

وهي  1على سبيل الحصر 08_22من القانون  29 ةجاء النص على مهام المجلس في الماد 
  :كالتالي

 ته من الفساد ومكافح ةوالوقاي ةلشفافيل الوطنية ستراتيجيةلإدراسة مشروع ا
 . عليه ةوالمصادق

  العليا الذي يعرضه عليها رئيس السلطة دراسة مشروع مخطط عمل السلطة
 .عليه ةوالمصادق

 الموافقة على نظام الداخلي للسلطة العليا . 

 ةخلال بالنزاهلإالمعنية في حالات ا لى المؤسسات والأجهزةإوامر لأصدار اإ . 

  س فعال الفساد والتي يعرضها عليها رئيأن تتضمن أدراسة الملفات التي يحتمل
 .السلطة العليا

 الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا. 

 ومكافحة الفساد مع الهيئات  ي حول مشاريع التعاون في مجال الوقايةأبداء الر إ
 .والمنظمات الدولية 

 : الهيكلة الإدارية للسلطة العليا للشفافية الفرع الثاني

من القانون  28تتمثل هذه الهياكل في الأمانة العامة المنصوص عليها في نص المادة  
خرى للسلطة العليا للشفافية تتمثل في القسم المكلف بالوثائق أقسام إدارية أكذلك  08_22

 والتحاليل والتحسيس قسم معالجة التصريح بالممتلكات قسم التنسيق والتعاون الدولي.

                                                           
 السالف الذكر. 08-22من القانون  29المادة  1
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 عامةالأمانة الأولا : 

مين العام للسلطة لأالمجلس ا ةمانأيتولى  انه " 08_22من القانون  28ت في نص المادة جاء
الذي يكلف من قبل رئيس  مين العام ولأوضع الأمانة العامة تحت رئاسة احيث ت 1" العليا

 السلطة بما يلي:

 عداد مشروع تقرير السنوي وحصيلة نشاطات الهيئة إشغال المتعلقة بلأتنسيق ا
 .قسام المختلفةلأتصال مع رؤساء االإب

 2داري والمالي للمصالح الهيئةلإضمان تسيير ا. 

يضا أ داء مهامه نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل وأمين العام في لأيضا اأويساعد  
 نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة

 خرى للسلطة العليا للشفافيةلأقسام الإدارية الأاثانيا : 

  :نذكرها على النحو التالي ةداريإقسام أولدينا فيه ثلاثة 

 القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس_ 1

المعدل والمتمم قبل التعديل  413_06من المرسوم الرئاسي رقم  12و  06ليه المادتين إشارت أ
عليه  تهيكلة الهيئة ذلك ما نص ةعادإطار إمديرية الوقاية والتحسيس وفي  تحت تسمية

من المرسوم  12و 6حكام المادتين أوهو ما نص عليه في  2020 ةالتعديل الدستوري لسن
لنظام عدادها لإطار إن المهام التنظيمية قد تركت للسلطة العليا تحددها في إ 64_12الرئاسي 

 3.الداخلي الخاص بها

 قسم معالجة التصريح بالممتلكات _ 2

                                                           
 ، السالف الذكر. 08_22من القانون رقم  28المادة  1
 ، السالف الذكر . 413_06م ر  7المادة  2
الذي يحدد تشكيلة  22/11/2006المؤرخ في  413_06يعدل و يتمم م.ر رقم  7/2/2012المؤرخ في  64_12م.ر رقم  3

 .2012فبراير  15، المؤرخة في  08العدد الهيئة و تنظيمها وكيفية سيرها ،ج.ر،
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راء ثإخاصة لها تقوم بالبحث والتحري على  هيئةستحدث المشرع أوهو من النظم الذي 
طار تحديد إالموظفين العموميين كما ترك المشرع تحديد نظام هذا الهيكل للسلطة العليا في 

 1.نظامها الداخلي

 :2يكلف هذا القسم بالمهام التالية 

 عضاء المجالس المنتخبة وكذلكأ تلقي التصريحات للأعوان العموميين مثل رؤساء و 
 السلطة السلمية لتصريحات الموظفين العاديين. 

 جراءات تجميع وتحويل التصريحات بالممتلكات بالتشاور مع ا  قتراح شروط وكيفيات و إ
حفظها  و التصريحات بالممتلكات وتصنيفها ةدارات المعنية القيام بمعالجلإالمؤسسات وا

 استغلال تصريحات المتضمنة تغيير في الذمة المالية. 

 عداد تقارير ضرورية لنشاطاته إ. 

 قسم التنسيق والتعاون الدولي _ 3

في  نجد 413_06حكام المرسوم الرئاسي أنه لم يذكر في أ دلى هذا القسم نجإعند العودة 
 مر للسلطة فيلأبل ترك ا نه لم يحدد تشكيلتهأغير  64_12تى به المرسوم أالتعديل الذي 

 .3ظهار في إطار تحديد نظامها الداخليإ

من المرسوم الرئاسي رقم  10دة في نص الما 4حددت صلاحيات قسم التنسيق وتعاون الدولي
 على:  01_06من احكام القانون رقم  9فقرة من ال 20كذلك نصت المادة  ،64_12

                                                           
 السالف الذكر. 08_22من القانون  17المادة  1
لوم الوقاية من الفساد و مكافحته ، مجلة  الع النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية و محمد لمين سلخ، عثمان حويذق، 2

 .480_479ص ، 2022فريلأ جامعة الوادي ،الجزائر، ، 1العدد  ، 13المجلد  القانونية و السياسية ،
خصص قانون ت ر في القانون،مذكرة لنيل شهادة الماست دور السلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد، حسيب بوقصة، 3

 .29ص ،2022/2023 تسبة، جامعة العربي التبسي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، علوم جنائية، جنائي و
 ، السالف الذكر.64_12من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  4
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  الفساد  ةالتعاون مع هيئات مكافحالسهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعلى
 .على الصعيدين الوطني والدولي 

  لفساد فعال اأيقوم هذا القسم بجمع المعلومات الكافية للكشف عن حالات التساهل مع
الرقابة الداخلية وعملها في تحديد مدى هشاشتها  ةنظمأو العمل على تقييم أوالقيام 

 .بالنسبة لممارسات الفساد 

جرائي لإا إلىستشاري التوجيهي لإطابع االصلاحيات السلطة العليا من   : الثانيبحث الم
 الرقابي

لوقاية ل التوجه المؤسساتيعتمدها المشرع في إطار إالفعالة التي  مؤسساتال إحدى سلطةال تعد 
 من الفساد، وهي سياسة سارت على نهجها الدول عندما ظهر عجز النظم القانونية العقابية.

لا يقتصر ،فساد هي إستراتيجية وقائية بحتةإستراتيجية جزائية لمكافحة الالسلطة قبل أن تكون 
نما تختص بالوقاية من مختلف صور  دورها في الوقاية من شكل معين من أشكال الفساد، وا 

 .1الفساد في مختلف القطاعات العامة والخاصة

ساد، زودها مختلف أشكال الفبإختصاصها الأصيل المتعلق بالوقاية من سلطة في سبيل قيام ال
غراض تتعلق ( تنفيذا لألالأو  مطلبال) المشرع بوسائل قانونية تشكل في حقيقتها إختصاصات

 الثاني(. مطلببسياسة الوقاية )ال

 ستشاري والتوجيهي لإوسائل القانونية ذات الطابع ا: ال الأولمطلب ال

ن لم يظهر جليا ضمن ا سلطةإن الإختصاصالإستشاري لل   لإختصاصات المتعرفوا 

إلا أن هذا الإختصاص يأخذ شكل توصيات  01-06من أحكام القانون  20لها بموجب المادة 
-06من أحكام المرسوم الرئاسي  18أو آراء أو تقارير، وهذا ما سيكتشف من نص المادة 

ي تالتي جاء مضمونها تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات ال 413
 .2ترسلها إلى الهيئات المعنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

                                                           
 مرجع سابق. ،28ولد قاسي كنزة ، ص اصولاح كميلية، 1
 السالف الذكر. ،413_06من أحكام المرسوم الرئاسي  18نص المادة  2
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ومن أهم التدابير الإستشارية والتوجيهية التي تقوم بها الهيئة وهذا وفقا لما جاءت به المادة 
المعدل والمتمم، نجد إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد  01_06من أحكام القانون رقم  20
(، إعداد ثانيالفرع التخص الوقاية من الفساد ) قتراح تدابيرإ (، تقديم توجيهات والفرع الأول)

 (.الفرع الثالثالبرامج التحسيسية )

 إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد :الفرع الأول

الإستشارية للهيئة في إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وذلك من  تتمثل الإختصاصات
الوقاية خير من  خلال وضع برنامج عمل للوقاية من الفساد، وهذا طبقا للمقولة الشهيرة "

ن كانت هذه العبارة أكثر شيوعا في المجال الطبي، إلا أنها لا تقل أهمية في مجال  العلاج" وا 
مكافحة الفساد1، فهذه الأخيرة بعد عملها وقائي بالأساس، وهذا من أجل وضع آليات وضوابط 
تمنع وقوع جرائم الفساد، وليس الإكتفاء بمحاربة هذه الظاهرة بوقوعها2 يجب أن تمس هذه 
السياسة كل ما له علاقة بتفشي هذه الظاهرة، سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، 
لما أصبح لهذه الآفة أضرار جسيمة تنخر إقتصاديات الدول وتهدد كيانها3، وبهذا قد تتجنب 

لسلبية التي تنجم عن وقوع هذه الجرائم، ولقد إشترط المشرع أن تكون هذه جميع النتائج ا
السياسة مجسدة لمبادئ دولة القانون، أي أنها تكرس مبدأ القانون فوق الجميع من أجل الحد 

                                                       من إستفحال ظاهرة الفساد.

                                                           
 لنيل شهادة دكتواره علوم، تخصص حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة 1

 .105، ص2017قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، مجلة آفاق العلوم، المجلد الخامس، عدد  دور ومهام الهيئة شيخ عبد الصديق، " 2
 .37ص  2019، 18،
ظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص دولة الهواري عامر، الن 3

 .31ص  2018ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ،
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 المكلف بإعداد السياسة العامة للوقاية من الفساد هو قسم الوثائق تجدر الإشارة إلى أن القسم
من  12 والتحاليل والتحسيس الذي يندرج ضمن مهامها الإستشارية والتحسيسية حسب المادة

 أحكام المرسوم الرئاسي 06_4131.

، 2هابيفهم من أحكام هذه المادة تمتع الهيئة بالدور التحسيسي بمخاطر الفساد وتوعية العامة 
فإقتراح سياسة شاملة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية 

من أحكام  20في تسيير الشؤون والأموال العمومية، وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 
 المتعلق بالفساد. 01_06القانون 

 خص الوقاية من الفسادتقديم توجيهات واقتراح تدابير ت :الفرع الثاني

يظهر الإختصاص التوجيهي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تقديم توجيهات 
، إذ تقدم توجيهات 3تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية كانت أم خاصة

ما بينها يقتراحات تتعلق بالسبل التي من شأنها الوقاية من الفساد، وفتح مجالات للتعاون فا  و 
في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة، بما يساعد على تشجيع النزاهة والأمانة وروح المسؤولية 
بين الموظفين العموميين، وتمكين المؤسسات الخاصة من ممارسة مهامها بأفضل صورة 

، إذ أن هذه التوجيهات من شأنها أن تساعد تلك الهيئات أو المؤسسات في التصدي 4ممكنة
بكل أنواعه ومظاهره، حيث أن هذا الأمر يدخل في إطار مهام الهيئة للتصدي لظاهرة للفساد 
 5الفساد.

                                                           
على "يكلف قسم الوثائق أو  0620نوفمبر سنة  22، المؤرخ في  413_06من أحكام المرسوم الرئاسي  12تنص المادة  1

التحاليل والتحسيس ... إقتراح وتنشيط البرامج والأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للهيئة، ترقية إدخال قواعد 
 أخلاقيات المهنة والثقافية وتعميمها على مستوى الهيئات العمومية والخاصة.

لفساد ومكافحته وسياسة الحوكمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تبري أرزقي، الهيئة الوطنية للوقاية من ا 2
 .87،ص2014د الرحمان ميرة، بجاية، تخصص الهيئات العمومية والحكومة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عب

 .87تبري أرزقي ، مرجع نفسه ، ص 3
 .37شيخ عبد الصديق، المرجع السابق، ص  4
 .المرجع السابق، 2006نوفمبر سنة  22مؤرخ في  413_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  5
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ساد، ختصاص تقديم توجيهات للوقاية من الفإه الأخيرة المرشد بحيث يؤول لها يمكن إعتبار هذ
فهي تحث على كل النشاطات المتعلقة بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من 

 .1ومكافحته وتقييمهاالفساد 

 بأس أن تطلع مثلا المؤسسات والإدارات والمواطنين بالسياسات المنتهجة من الدولة و فلا
الرامية للوقاية من الفساد، أو عن كيفية قيامها بالإجراءات الرامية إلى الوقاية منه أو عرض 

 . 2الإيجابيات والسلبيات

 الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد،وتساهم في إقتراح تدابير خاصة منها ذات 
التي من شأنها أن تكفل جانب الوقاية من الفساد، وهذا بعد أن تقوم الهيئة بدراسة ظاهرة الفساد 

 .3ومسبباتها وصورها، ليسهل لها الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه

شار هذه التي تساعد على إنت كما تقوم بالبحث في التشريع والتنظيم عن التغيرات والعوامل
الظاهرة، مما يجعل المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد أكثر فعالية، خاصة وأن 

 .4الإقتراح يأتي من هيئة متخصصة تعمل في الميدان

لفساد مستندة ا فعنصر التوجيه نلمسه في الدور الوقائي الذي تلعبه الهيئة في مجال الوقاية من
أسلوبي التوعية والتحسيس بمخاطر الآفة، حيث وفي تعداد الوظائف التي أسردها في ذلك على 

المتعلقة بمهام الهيئة فيمكن إعتبار هذه  01_06من أحكام قانون  20المشرع في نص المادة 
ختصاص تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إالأخيرة المرشد الموجه، حيث يؤول لها 

أو خاصة، وهي بدورها تقوم بإعداد برامج التوعية وتحسيس  لكل شخص أو هيئة عمومية
 .5المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد

 تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إعداد البرامج التحسيسية ثالثا:

                                                           
 مرجع سابق ،32اصولاح كميلية،ولد قاسي كنزة ، ص 1
 .152سعادي فتيحة، المرجع السابق، ص  2
 .32ص ،الهواري عامر، نفس المرجع 3
 .32المرجع نفسه، ص  الهواري عامر، 4
 .151السابق، ص سعادي فتيحة، المرجع  5
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القيام بإعداد برامج تحسيسية للمواطنين في شكل دورات من أجل توعيتهم بالمخاطر والآثار  
، هذا الأسلوب حديث جاء بعد إقتناع الجميع على أنه أفضل وسيلة 1الناجمة عن الفساد

برنامجا يقوم على التحسيس  2003وأنجعها للحيولة، فوضعت الهيئة منذ بداية عملها سنة 
 .2فساد الفائدة الموظفين العموميينوالوقاية من ال

وعن المجالات التي يظهر فيها الطابع التوجيهي والتحسيسي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
 23ومكافحته، إشتراك قطاع الشؤون الدينية في التوعية ضد الفساد، حيث تم يوم الثلاثاء 

ة ية من الفساد ومكافحته، لدراسلقاء تشاوري جمع رئيس الهيئة الوطنية للوقا 2019جويلية 
 سبل التعاون الثنائي بين المؤسستين في مجال محاربة الفساد.

ما يمكن ملاحظته على إختصاصات الهيئة هو طغيان الطابع الوقائي عليها، ويظهر ذلك في 
بداء الآراء والتوصيات، وهو ما ورد  الطبيعة الإستشارية للهيئة، من خلال إصدار التقارير وا 

ويدخل في إطار الإختصاصات  413_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18المادة في 
،الشيء 3 01_06من أحكام القانون رقم 24لمادة عليه ا قائية والإستشارية للهيئة ما نصتالو 

الملاحظ على هذا النص أن المشرع لم ينص على إشهار ونشر التقارير المرفوعة إلى رئيس 
 لرسمية، أو في وسائل الإعلام.الجمهورية في الجريدة ا

 ذات الطابع الإجرائي والرقابي  وسائلال : الثانيالمطلب 

                                                           
 .37شيخ عبد الصديق، المرجع السابق، ص  1
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته )الإنجازات والتحديات("، الملتقى الوطني حول آليات مكافحة  مختاري فتيحة، " 2

 19و 18ر بلقايد، تلمسان، يوميالفساد الإداري والمالي بين الواقع والمأمول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بك
 .7ص  2018ديسمبر ،

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية  على " 2006فبراير سنة  20، مؤرخ في  01_06من أحكام القانون رقم  24تنص المادة  3
يات المقترحة صتقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا النقائص المعاينة والتو 

 ".عند الإقتضاء
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تعتبر الرقابة من الآليات القانونية المعتمدة للفحص والتأكد من شرعية أعمال الإدارة ومن أبرز 
لمتعلقة االقضايا الوطنية والمحلية  والرقابي إنتشار الفضائح المالية،أسباب إعتماد النظام 

 1بالفساد التي تثبت قصور المنظمة القانونية الجزائرية في إحتواء الظاهرة.

بالرجوع إلى النصوص التنظيمية المنظمة للهيئة، نجدها قد إعترفت للهيئة الوطنية للوقاية من 
الفساد ومكافحته بصلاحيات رقابية واسعة، تتجلى في صلاحية تلقي التصريح بالممتلكات 

ى ، العمل بإستمرار عل(الفرع الثاني)، البحث والتحري والكشف عن الجرائم (ولالفرع الأ )
 (.الفرع الثالث)تفعيل الأدوات والإجراءات الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 تلقي التصريح بالممتلكات الفرع الأول:

لقي جعل من تإن المشرع الجزائري مسايرة منه للآليات الحديثة الرامية لمكافحة الفساد، 
ون ــام، التي جاء بها في القانــالتصريح بالممتلكات من الإجراءات الوقائية في القطاع الع

من بين التدابير الوقائية في القطاع العام  01_06بالممتلكات في إطار قانون رقم التصريح 
 .2 01_06من أحكام القانون  4التصريح بالممتلكات، ، وهذا ما جاء في نص المادة 

 _ أهداف التصريح بالممتلكات أولا

، الأمر 3تظهر مع الفساد مصادر جديدة للثروة تنتفع فيها فئات بيروقراطية وشرائح طفيلية
الذي يستوجب إلزام الموظف الحكومي بأن يتقدم بإقرار عن الذمة المالية سنويا للتأكد من 

شخصية، ينية ما عدا الهدايا السلوكه الوظيفي، بحيث يحظر عليه قبول الهدايا النقدية أو الع
 الهدايا مع المتعاملين معه كقاعدة.أخذ ويمنع عليه 

 _ الملزم بالتصريح بالممتلكات الموظفثانيا

، يتجلى أن المكلف بالتصريح بممتلكاته  01_06من أحكامالقانون  4من مضمون المادة  
 بالتصريح بممتلكاته.هو الموظف العمومي، حيث جاء فيها يلزم الموظف العمومي 

                                                           
 .34ص  مرجع سابق، ، ولد قاسي كنزة ، ةاصولاح كميلي 1
 ، السالف الذكر. 01_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  2
 .13سعادي فتيحة، المرجع السابق، ص  3



 "قائيو  طابعمؤسسة دستورية ذات "العليا للشفافية و الوقاية من الفساد  الأول: السلطةالفصل 

 

23 

من أحكام القانون الأساسي للوظيفة العامة كما يلي يعتبر  4عرف المشرع الموظفين في المادة 
،يتضح من التعريف  1موظفا كل عون عين في وظيفة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

عام على الأنه لا بد من وجود وتوافر ثلاثة عناصر أساسية حتى يمكن إسباغ صفة الموظف 
 العاملين لدى الإدارة العامة، وتتجلى هذه العناصر في النقاط التالية:

 أن يتم تعيين الشخص من قبل السلطة المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها _1

 .2 03_06من أحكام الأمر  75في القانون، وذلك بمقتضى نص المادة 

 18الإلتحاق بالوظيفة العمومية محدد بـ من نفس القانون، فإنّ  78وللإشارة فإن حسب المادة 
 سنة كاملة.

القيام بعمل دائم بمعنى أن يشغل الشخص وظيفته على وجه الإستمرار بحيث لا تنفك  _2
عنه إلا بالوفاة أو الإستقالة و العزل أو التقاعد، ومن ثم لا يعد موظفا المستخدم المتقاعد ولا 

 .3مة المستخدم مؤقتا، ولو كان مكلفا بخدمة عا

تبعية الشخص لأحد المرافق العامة: يقصد بذلك ممارسة الشخص نشاطه في المؤسسات  _3
 . 4والإدارات العمومية

الترسيم في رتبة السلم الإداري هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته،  _4
 .5من ثم لا يعد موظفا من كان في فترة تربصه 

 

                                                           
 ، المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية ،السالف الذكر. 03_06أمر رقم  1
أيا كان في وظيفةعمومية ما لم تتوافر فيه الشروط  لا يمكن أن يوظف ، على " 03_06من الأمر  75المادة تنص  2

أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات  -.أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية - .أن يكون جزائري الجنسية - :الآتية
أن تتوفر فيه شروط  -.ن في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنيةأن يكو  -.تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها

 السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة العمومية".
 .146سعادي فتيحة، المرجع السابق، ص  3
 .148سعادي فتيحة، المرجع نفسه، ص  4
 ،السالف الذكر. 01-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  5
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  كيفية التصريح بالممتلكات  ثالثا _

يتجلى أن التصريح بالممتلكات إما  01_06 من أحكام القانون رقم 6من خلال نص المادة 
 أن يتلقاه الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.

جلس محيث يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس ال
الدستوري وأعضائه، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك 

 .1الجزائر، والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة 
 ن الفساد ومكافحته.الوطنية للوقاية م

أما الفئة الثالثة، أي بالنسبة لباقى الموظفين العموميين فإن كيفية التصريح بممتلكاتهم تعود  
 .2إلى التنظيم

يلاحظ في هذا المجال أن الهيئة تستقبل تصريحات بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس 
ت بمقر في لوحة الإعلاناالمنتخبة المحلية بصفة مباشرة، وتكون محل نشر عن طريق تعليق 

، في حين يكون التصريح بالممتلكات الخاصة 3رالبلدية أو الولاية حسب الحالة خلال شه
برئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئيس الحكومة 

مام الرئيس أوأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة 
الأول للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين من تاريخ 
الإنتخاب أو تسلم المهام، أما باقي الموظفين العموميين الذين تحدد قوائمهم عن طريق التنظيم 

وهذا حسب  شرة،فإن التصريح بممتلكاتهم يكون أمام السلطة الوصية أو السلطة السلمية المبا
صفة الموظف، وتودع التصريحات مقابل وصل من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى 

 . 4الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة

                                                           
 .207حماس عمر، المرجع السابق، ص  1
 .148سعادي فتيحة ، المرجع السابق، ص  2
 ، مرجع سابق. 38اصولاح كميلية ، ولد قاسي ، ص  3
 ،السالف الذكر. 415_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  4
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وبوصول التصريحات بالممتلكات للهيئة، تقوم هذه الأخيرة بدراسة المعلومات الواردة فيها 
ا تبين لها من خلالها ثراء فاحش في ذمة أحد الموظفين مقارنة والتحقق في مدى صحتها، فإذ

 .1مع مداخله المشروعة، لها أن تطلب تحقيق عن مصدر أمواله

يتضمن التصريح بالممتلكات الذي يقدم للهيئة جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة، التي 
لكات يتم إعداد التصريح بالممت أولاده القصر بالجزائر أو بالخارج. يملكها الموظف العمومي و

 .2في نسختين موقعتين من المكتتب والهيئة، وتسلم نسخة منه للمكتتب

 إختصاص البحث والتحري والكشف عن الجرائم  :الفرع الثاني

، فالبحث 3وثائق في إطار أداء مهامها الحق في كل ما يلزمها من معلومات و سلطةتمتلك ال
الممنوحة لها في سبيل مكافحة الفساد، لذا خولها القانون صلاحية والتحري من الإختصاصات 

 .4جمع ومركزة المعلومات التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد

ويتمثل هدفها الأساسي في جمع عناصر الإثبات اللازمة لتجهيز التحقيق الإبتدائي فمرحلة 
ات هذه المرحلة عبارة عن إجراء الإستدلالات هي مرحلة أولية فتكون الإجراءات التي تتم في

 .5تمهيدية وهي تحريات أولية تسبق الدعوى العمومية

من  20ة عند ممارسة المهام المذكورة في المادة سلط، يمكن لل21إستنادا لنص أحكام المادة 
أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو  01-06أحكام القانون 

الخاص، أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في 

                                                           
 .209حماس عمر، المرجع السابق، ص 1
 ،السالف الذكر. 341_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  2

 .38شيخ عبد الصديق، المرجع السابق، ص 3
، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتواره علوم، تخصص قانون، كلية  تياب نادية 4

 .306ص  2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،
رئم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ، آليات الكشف والتحري عن ج بعو الزهرة 5

ص ، 2018تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، القانون،
55. 
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ة المشرع لم يقم بتحديد طبيع الكشف عن أفعال الفساد، بإستقراء نص المادة أعلاه، فإنّ 
 . 1المعلومات والوثائق التي يمكن للهيئة أن تطلبها، إذ ترك للهيئة سلطة تقديرها

الإطلاع على  للهيئة حق 01_06من أحكام قانون رقم  1الفقرة  19بالرجوع إلى نص المادة 
 .2معلومات المتسمة بالطابع السري

 د يطلعون على هذه المعلومات السرية اليمين الآتيةالمستخدمون الذين ق يؤدي أعضاء الهيئة و
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها "

 3"وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا.

لأجل الحصول على أكثر قدر من المعلومات أجاز لها القانون الإستعانة بالنيابة العامة في 
دلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، وهي الصلاحية التي تأكد بمقتضى المادة جمع الأ

 .4من أحكام قانون الوقاية من الفساد 7فقرة  20

ألزم المشرع الهيئة الوطنية بأن تكون هذه الوثائق والمعلومات مقيدة في الكشف عن أفعال 
 .5عة في التعامل معهاالفساد، وبهذا يكون المشرع قد أعطى للهيئة سلطات واس

ة للمعلومات والوثائق من المؤسسات والإدارات يكتسي طابع إلزامي، إذ أن كل سلطإن طلب ال
رفض متعمد أو غير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة 

من أحكام قانون  2فقرة  21السير الحسن للعدالة، وهو ما جاء التأكيد عليه في نص المادة 

                                                           
 .33السابق، ص هواري عامر، المرجع  1
تضمن إستقلالية  على " 2006فب ارير سنة  20، مؤرخ في  01_06من أحكام القانون رقم  1الفقرة  19تنص المادة  2

قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة المؤهلين للإطلاع على  - :الآتية الهيئة بوجه خاص عن طريق إتخاذ التدابير
 ".معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل إستلام مهامهممعلومات شخصية وعموما على أية 

 .السالف الذكر ، 413_06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  3
 .304، المرجع السابق، ص  تياب نادية 4
 نفس المرجع. ، 40ص ، ولد قاسي كنزة ، اصولاح كميلية 5
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مد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و / أو الوثائق المطلوبة . كل رفض متع.. 01_06
 1يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

 العمل على تفعيل الأدوات والإجراءات الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته الفرع الثالث: 

، ويظهر 2ة أجهزة مكافحة الفسادـلياص ضمن التقييم الدوري في مدى فعاـصختلإيندرج هذا ا
من خلال ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير 
الدورية المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته التي ترد إليها 

 .3من القطاعات والمتدخلين المعنيين

التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى  على سلطةكما تحرص ال
الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها، وتسهر الهيئة على تعزيز التنسيق ما 

. 4بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي
نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية بالحث على كل  سلطةوتقوم ال

من أحكام القانون  10و 9و 8في فقراتها  20من الفساد ومكافحته وتقييمها، حيث نصت المادة 
على ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس  01_06رقم 

ئيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصا
ومكافحته التي ترد إليها من القطاعات ومسايرة للصحوة العالمية في مكافحة الفساد واستجابة 

تفاقية لإتحاد ا للإتفاقيات الدولية في هذا المجال، لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد وا 
، وذلك من خلال تعزيز الجزائر للإتفاقيات الدولية التي من شأنها أن 5الإفريقي لمنع الفساد

تكافح الفساد العالمي وتبييض الأموال والممتلكات المنصوبة والمهربة إلى الخارج، وتسليم 
الأشخاص المطلوبين من طرف حكوماتهم إليها لمحاكمتهم، وكل هذا يقلل من ظاهرة نهب 

                                                           
دج كل من  500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة مالية من  (5ة)( أشهر إلى خمس6يعاقب بالحبس من ستة) 1

 .رفض متعمدا أو من كان رفضه غير مبرر تزويد الهيئة بالمعلومات و/أو الوثائق الضرورية
 .90تبري أرزقي، المرجع السابق، ص  2
 .34الهواري عامر، المرجع السابق، ص  3
 .207حماس عمر، المرجع السابق، ص  4
 .20نادية، المرجع السابق، ص تياب  5
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به إلى الخارج عبر أرصدة وحسابات بنكية في الخارج وأسهم  المال العام في الجزائر والهروب
 . 1في شركات عالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،  2012_1999بوسعيد باديس، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر  1
 .18ص 2015،تخصص التنظيم والسياسيات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 خلاصة الفصل الأول:

الجزائر بعد  ئت فيتعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مؤسسة دستورية أنش
تحت اسم  2016في دستور تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تم تأسيسها إالمصادقة على 

فافية والوقاية سمها إلى السلطة العليا للشإمن الفساد ومكافحته، وتم تغيير  الهيئة الوطنية للوقاية
. تتميز هذه السلطة بطبيعتها القانونية المستقلة، حيث تتمتع 2020من الفساد في دستور 

ميز ي بشكل مستقل. تتباستقلال إداري وشخصي ومالي، ولها الحق في وضع نظامها الداخل
أيضاً بهيكلتها البشرية والإدارية، حيث تتكون من رئيس يعينه رئيس الجمهورية، ومجلس يضم 

ة للشفافية ستراتيجيات الوطنيلإقلة. تتولى السلطة مهام إعداد اشخصيات وطنية وقضائية ومست
ية لمكافحة نية والدولوالوقاية من الفساد، ومتابعة تنفيذها، وتنسيق التعاون مع الهيئات الوط

 .الفساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :

 لوقاية منالمؤسسات المستحدثة الداعمة ل
 الفساد
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تستدعي خصوصية جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها في الجزائر ، إناطة هذا الدور بهيئات 
غم ر  مختصة مكملة لأجهزة الدولة التقليدية لحماية المجتمع من كل أشكال الإجرام المنظم ، و

تين و الوقاية منه ، فإننا أثرنا التركيز على مؤسس تعدد وتنوع الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد
مستحدثتين على اعتبار أنهما مظهرين لتطور المكون المؤسساتي الوطني في مجال محاربة 

 الفساد.

الديوان المركزي لقمع الفساد ، ثم نتطرق إلى   المبحث الأول(حيث سنتناول في )
 .(  خلية معالجة الإستعلام المالي المبحث الثاني)
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 ول:لأ االمبحث 

 الديوان المركزي لقمع الفساد

الدول  يد منختلاف صورة مع تداعيات خطورته على العدإ كما أن تطور مفهوم الفساد و
 تخاذ تدابير خاصة وقائية وقمعية لمعالجة هذه الظاهرة.إبات من الضروري 

لمكافحة  مم المتحدةلأتفاقية اإلى إليه المشرع الجزائري بعد انضمام الجزائر إ ماذهبا وهذ
بموجب المرسوم الرئاسي )رقم  2004أفريل  19تفاقية عليها الجزائر بتاريخ إ عتمادإثم  1الفساد

نشاء 128_04 كلفة ولا هيئة وطنية مأ( بإصدار قانون خاص بقمع الفساد والوقاية من الفساد وا 
زية ذات ة من الفساد ومكافحته ثم هيئة مركأساسا بالوقاية من الفساد وهي الهيئة الوطنية للوقاي
 .وكان ذلك وفقا لأسباب2(المطلب الثاني) طابع قمعي وهي الديوان المركزي لقمع الفساد

 (. المطلب الأولوضرورات حتمية ) 

 نشاء الديوان المركزي لقمع الفسادإ أسباب: المطلب الأول

رتباطه بالجرائم المنظمة أهم عامل بحيث لا تظهر خطورة الفساد إ تعتبر خطورة الفساد و
ولا في كونه أفي كونه نشاط يسبب كسبا غير مشروع فحسب ، بل تكمن خطورته الحقيقية 

بالتهريب والإتجار بالمخدرات وغسل  اصورة من صور الجريمة المنظمة وارتباطه خصوص
بقوانين  ههتلم يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجالأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وثانيا 

 قتصادية علىلإية تمس جميع المجتمعات والنظم اوتدابير محدودة بل أصبح ظاهرة وطن
لفرع امؤسسات تقليدية لمكافحة الفساد) وعلى الرغم من وجودالمستويات الإقليمية والدولية.

حداث وتطوير مؤسسات ذات دور ستغير كافية وهو الأمر الذي تتطلب إلا أنها ( إالأول
 (الفرع الثانيقمعي في هذا الخصوص ) 

  المكلفة بالوقاية من الفساد التقليديةالمؤسسات  الفرع الأول :

                                                           
 .31/10/2003بتاريخ  ، حدة لمكافحة الفساداتفاقية الأمم المت 1
لملتقى اي الجزائر بين النظرية و التطبيق ،دور أجهزة القضاء في مكافحة الفساد فبد العالي حاجة ، أمال يعيش تمام، ع 2

 .50، ص2000الآلية القانونية لمكافحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الوطني حول 
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تتوفر الجزائر على آليات أخرى متخصصة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته تم  
 الأمر مهامها ويتعلقتعزيز دورها في سياق تعديلات تشريعية مست هياكلها وتنظيمها و 

 بما يلي : 

 المحاسبة  مجلسأولا : 

هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية أنشات بموجب دستور 
المحدد لمهامها وتنظيم سير مصالحها  02_95،خضع الأمر رقم  1980وتأسست عام  1976

ة من ــــنخراط في مجهود الوقايلإبغرض تمكينها من ا 021-10إلى تعديل تم بموجب الأمر 
 ر صحيحة نزيهة وشفافة .ـيد تسيـة لإرساء قواعـبق المراقــين طر ــــع هتاد ومحاربـالفس

 المفتشية العامة للمالية ثانيا : 

الذي تم تعديله بموجب  53_80، بموجب المرسوم الرئاسي 1980هيئة رقابة أنشأت عام 
، مهام  272_08كما أدخلت عليه تعديلات جوهرية بموجب المرسوم  78-92الرئاسي المرسوم 

المفتشية العامة للمالية هي الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي للدولة والجماعات المحلية 
 .الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

 ة بمختلف فروعها الضبطية القضائيمصالح  ثالثا:

ر تواجدها عبر كامل الإقليم الجزائري ، وبالنظ الآليات الفعالة بحكم انتشارها وهي إحدى 
إلى إمكانياتها المادية وأطرها البشرية وقدراتها التقنية وبخبرتها العملياتية ، تم تدعيم صلاحياتها 

مل تحري و قواعد عستحداث أساليب بحث و إ عن طريق توسيع مجال الإختصاص الإقليمي و
 فعالة تعتمد على التكوين المتخصص والمستمر لأطرها البشرية .

 هيئات و مؤسسات ومصالح إدارية مركزية ومحلية رابعا: 

                                                           
 .المتعلق بمجلس المحاسبة  17/07/1995المؤرخ في  20_95مر لأا 1
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الوقاية من الرشوة المنشأة بموجب المرسوم  ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للمراقبة و
كإدارة الجمارك مركزية والإقليمية،ن المصالح الإضافة إلى مجموعة م، 2331_96رقم الرئاسي 

اعية مختلف اللجان القطح الخزينة العامة ، لبنك الجزائر،، والمديرية العامة للضرائب ،مصال
 .الخاصة بالصفقات العمومية ،المراقبون الماليون، مصالح إدارة المنافسة والأسعار

اء الآفة وتم إنشطار عملت الدولة على وضع مؤسسات لرصد ومكافحة هذه لإوفي هذا ا
مؤرخ  233_96المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ، بموجب المرسوم الرئاسية رقم 

 .96/07/022في 

من الدستور  21ا أصالا من المادة ساسهمأكما أن الوقاية من الفساد ومكافحته تستمدان 
 .2008بر نوفم 15المؤرخ في  19-08المعدل بالقانون رقم  1996الجزائري لسنة 

وقد تعززت إرادة  الدولة في مكافحة الفساد في تعديل أحكام هذه المادة ضمن التعديل 
ضافت للوظائف السامية في الدولة العهد البرلمانية أـ بعدما  2016فيفري  07الدستوري بتاريخ 

العهد و والمحلية والتعيينات في المجالسة أو في الهيئات الوطنية مع إلزام شاغلي هذه الوظائف 
 بالتصريح بممتلكاتهم عند بداية الوظيفة أو العهدة وفي نهايتها 

 تفاقات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الفسادالفرع الثاني : تطبيق إ

ص ل التسعينات التي كانت تتربوأمام التحولات الإقتصادية التي عرفتها الجزائر خلا
يرة الظروف وأخذ أبعاد خطفساد ضمن هذه ستقرار السياسي والإجتماعي للبلاد تطور اللإبا

 قليما ودوليا لذلك ثم انضمام الجزائر لجهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.إوممتدا 

 اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنيةأولا_ 

                                                           
 02/07/1996المتضمن انشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها ، المؤرخ في  233_96المرسوم الرئاسي رقم  1
 .)ملغى( 1996جويلية  03صادر في  ، 41ج ر عدد ،
 .2009ديسمبر  13د مؤرخة في المتعلقة بتفعيل مكافحة الفسا 3تعليمة الرئيسية رقم  2
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 التي دخلت حيز 2000نوفمبر  15المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
 55_02م ـــــــــوم الرئاسي رقـــــــوتمت المصادقة عليها بموجب المرس 2003سبتمبر  29التنفيذ في 
 . 2002/02/05المؤرخ في 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدةثانيا_ 

التي دخلت حيز التنفيذ  2003أكتوبر  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  
المؤرخ  128_04وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2005ديسمبر  03في 
 .2004/04/191في 

 د الإفريقي لمكافحة الفسادلإتحاا تفاقيةثالثا_ إ

جويلية  11تحاد الافريقي المنعقد في لإار المعتمدة خلال الدورة العادية الثانية لمؤتم 
وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي  2006أوت  05دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  2003
 .0620/04/102المؤرخ في  137_06رقم 

 الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد رابعا_

بموجب  2014سبتمبر  8وقد صادقت عليهاالجزائر بتاريخ  2010ديسمبر  21بتاريخ  
ن الأمميتين تفاقيتيلإماتها الدولية وتطبيق الأحكام اوتنفي للإلتزا، 249_14المرسوم الرئاسي رقم 

 01_06مدار قانون خاص لمعالجة قضايا الفساد وهو القانون رقم ل، أقدمت الجزائر على ا
 .3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فيفري  02المؤرخ في 

والذي إنشأ من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحرص من السلطات العليا 
في الجزائر على إعطاء دفع جديدا لمكافحة الفساد أصدر رئسية الجمهورية تعليمية رئاسية 

هذه الآفة وهي التعليمية التي شددت على  متعلقة بتغفيل 2009ديسمبر  13مؤرخة في  03رقم 
ودوب دعم الوسائل والميكانيزمات القانونية والعمليانية للأحسن وتطبيقا لمحتوى هذه التعليمة 

                                                           
 .31/10/2003مم المتحدة ، لمكافحة الفساد بتاريخ لأتفاقية اإ 1
 . 05/08/2006فريقي لمكافحة الفساد، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ:لإتحاد الإتفاقية اإ 2
 .08/09/2014تفاقية العربية لمكافحة الفساد و قد صادقت عليها الجزائر بتاريخ: لإا 3
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 26المؤرخ في  05_10المشار اليه الى تعديل بموجب الأمر رقم  01_06خضع القانون رقم 
لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري  مكررا الديوان المركزي 24حيث نشا في مادته  2010أوت 

ضمن  قتصاد مع لمكينة من التدخللإاد والجرائم المقترنة بها عند افي مجال مكافحة جرائم الفس
 1اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.

 الهيكلة الإدارية ومتطلبات  ةالتشكيل  :الثاني مطلبال

ديسمبر  8المؤرخ في  426_11رقم  جاء تشكيل وتنظيم الديوان في المرسوم الرئاسي
سوم لقمع الفساد وتنظميه وكيفيات سيره المعدل بالمر  دد تشكلية الديوان المركزيالذي يح 2011

وعليه نتعرض للضوابط التي وضعها 2014.2جويلية  23المؤرخ في  209_14الرئاسي رقم 
)الفرع  القمعي للديوان ي( ، ثم الدور الوظيفالمشرع وحدد بها ضوابط التشكيل )الفرع الأول

 .(الثاني

 الفرع الأول : ضوابط تشكيل الديوان المركزي والهيكل الإداري

باط تتمثل في أعوان و ض يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد من تشكيلة إدارية )أولا(
 )ثانيا( الهيكلة الإداريةقضائيين ،

 أولا : التشكيلة الإدارية 

وهذا  426_11في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم  حدد المشروع تشكيلة الديوان
 منه يتشكل الديوان من: 07منه وحسب المادة  09لىإ 06في المواد من 

 .أعوان الشركة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ضباط و_ 1

 .أعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ضباط و_ 2

                                                           
 .06/01، المتمم بالقانون رقم 10/05المكرر من الامر رقم  24المادة  1
، المؤرخ في : 11/426، المعدل المرسوم الرئاسي رقم 2014يوليو 23، المؤرخ في 14/209المرسوم الرئاسي رقم  2

، 46ة عدد يكزي لقمع الفساد و تنظيمه  وكيفية سيره ، المنشور بالجريدة الرسمالمر ، يحدد تشكيلة الديوان 08/12/2011
 .2014لسنة 
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تدعيم  لىإفحة الفساد هذا بالإضافة كفائات أكيدة في مجال مكاي أعوان عموميين ذو _ 3
أنه عد تمتع مستخدمي الديوان الديوان بمستخدمين للدعم التقني والإداري ويفهم من هذا 

دارتهم الأصليةلإبا  .ستقلالية الإدارية بحكم تبعيتهم لمؤسساتهم وا 

 للهيكلة الإداريةثانيا: 

السلطة لمحاربة هذه الظاهرة التي  حاجةركزي لقمع الفساد تعكس مدى مللديوان ال 
هتمام الجه إبالمخولة بتعيينهم كل هذا يوحي  تنعكس بالتشكيلة والاستخلاص وتعيينهم والجهة

 المكلفة بتفعيل دور هذا الجهاز واعطائه طابع الجدية.

 المدير العام -1

مدير عام يعيين بمرسوم رئاسي بناء  من المرسوم اعلاه يسير الديوان 10وفقا للمادة 
 1من المرسوم. 14على اقتراح من وزير المالية وبالنسبة لصلاحيات المدير فقد حددتها المادة 

 الديوان -2

يتكون الديوان المركزي لقمع الفسادين ديوان يرأسه رئيس الديوان ويساعده خمسة مديري 
المرسوم بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان من  15دراسات ويختص رئيس الديوان وفقا للمادة 
 2ومتابعته وهذا تحت سلطة المدير العام.

 مديرية التحريات-3

حداهما هي مديرية التحريات أمديريين من وان يتكون يدمن المرسوم أن ال 11تمت المادة 
امة عوالتي تنظم في مديريات فرعية بقرار مشترك بين وزير المالية والمدير العام للوظيفة ال

رجع في لا تإستقلالية وظيفة ومالية إب ملاحظة كان لهذه المديريات مصلحة مختصة بتمتع
لى إجهة كانت وهذا ما كانت يجب أن تكون عليه لكن هذه المديرية ماهي  ىلإتحركاتها 

                                                           
 ، سابق الذكر.14/209المعدل برسوم الرئاسي رقم 11/426من المرسوم الرئاسي، رقم  10المادة  1
 ، سابق الذكر.14/209المعدل برسوم الرئاسي رقم 11/426من المرسوم الرئاسي، رقم  10المادة  2
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بالوظيفة  المدير المكلف مجموعة مكاتب إدارية تم تقييدها بقرارات مشتركة بين وزير المالية و
 .1ميةالعمو 

 مديرية الإدارة العامة.-4

لى إوان بالإضافة يدعلاه وهي إحدى مديريات الأمن المرسوم  11ليها المادة إأشارت 
يضا في هذه المديرية تحت سلطة المدير العام وتنقسم أمديرية التحريات المذكورة وتوضع 

 لى عدة مديريات فرعية.إبدورها 

 الوظيفي القمعي للديوان دورال: نيالفرع الثا

زي لقمع بحيث يعتبر الديوان المرك اوط بهنالطبيعة القانونية للديوان المركزي والمهام الم
وبالتالي  سلطة إدارية  ( ،ولا يعتبر أولا)  الفساد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية

 ( ثانيا)  فلا يصدر أراء أو قرارات إدارية في مجال مكافحة الفساد

 الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية :أولا

المذكور أعلاه أنشى  426_11كما جاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  وذلك
قتصاد الوطني والمال العام وبهذه لإأشكال المساس با 2لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف

 الديوان بالمهام الأتية:الصفة يتطلع 

ا عند وكل الجرائم المرتبطة بهإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد 
قم من المرسوم الرئاسي ر  5المادة أمام الهيئات القضائية المختصة )قتصاد وتقديم مرتبيها لإا

 .3(2011ديسمبر  8الموافق  426_11

                                                           
 ، سابق الذكر.14/209سي رقم المعدل برسوم الرئا11/426من المرسوم الرئاسي، رقم  11المادة  1
 ، سابق الذكر.14/209المعدل برسوم الرئاسي رقم  11/426المرسوم الرئاسي، رقم  2المادة  2
 ، سابق الذكر.14/209المعدل برسوم الرئاسي رقم  11/426من المرسوم الرئاسي، رقم  5المادة  3
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ائية التابعين للديوان إجراء تحقيقاتهم بصورة وهنا يحق لضباط وأعوان الشرطة القض
ستعانة في حالات لإل 426_11من المرسوم الرئاسي رقم  20/02منفردة أو كما نص المادة 

 .1الضرورة بمساهمة ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصالح الأخرى

ة طيتعين في كل الحالات إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بعمليات الشر 
ختصاصه حيث يتوجب على ضباط الشرطة القضائية تقديم إالقضائية التي تجري في دائرة 

أصل الملف مرفقا بنسختين من إجراءات التحقيق الى وكيل الجمهورية الذي يرسل بدوره فورا 
 النسخة الثانية الى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة.

ى كامل لإختصاصه الإقليمي الموسع إلى إق تدخل الديوان الوطني بالإضافة مجال ونطا
التراب الوطني يختص الديوان المركزي لقمع الفساد في التحقيق في كل جرائم الفساد المنصوص 

ليه وفي كل الجرائم الأخرى إالمشار  2006فيفري  20المؤرخ في  01_06عليها في القانون رقم 
الأفعال  47لى إ 25شرع هذا القانون في مواده من لإقتصاد بحيث حصر المالمرتبطة بها عند ا

من المرسوم  22التي تشكل الجرائم يمكن الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب أحكام المادة 
وبعد إعلام وكيل الجمهورية المختص بتقديم  2011ديسمبر  08الموافق  426_11الرئاسي رقم 

تخاذ تدابير تحفظية عنها يكون أحد موظفيها إمعنية من أجل للسلطة لاسلمية ال توصيات
 2موضع ضبه في وقائع الفساد.

لى أن الديوان المركزي مكلف بمهمة البحث والتحري عن الجرائم إا سبق نلخص ومم
الفساد ومعاينتها وتحديد المتورطين فيها بقيامه بأعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها 

رائم عن ارتكاب ج الجزائية بصلاحياتها وضماناتها بغرض جمع الأدلة في قانون الإجراءات
ثبات   الوصول لمرتكبيها. رتكابها وإالفساد وا 

 نتفاء الطابع الإداري وسيطرة وظيفة البحث والتحري عن جرائم الفسادإ: ثانيا

الديوان ليست سلطة إدارية وبالتالي فلا يصدر أراء أو قرارات إدارية في مجال مكافحة 
الفساد كما هو الحال بالنسبة للهيئة وانما هو جهاز يمارس صلة حياته تحت إشراف ومراقبة 

                                                           
 ، سابق الذكر.14/209رئاسي رقم المعدل برسوم ال 11/426من المرسوم الرئاسي، رقم  20المادة  1
 ، سابق الذكر.209_14المعدل برسوم الرئاسي رقم  426_11الرئاسي، رقم من المرسوم  22المادة  2
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حالة مرتكبيهساسية البحث والتحري علأالقضاء النيابة العامة مهمته ا لى إا ن جرائم الفساد وا 
 ة.العدال

بحيث نص على أن يكلف  426_11لى المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي إوبالرجوع 
ما  1الديوان في إطار المهام المتورطة به بموجب التشريع الساري المفعول على النصوص

 يلي:

 .فعال الفساد ومكافحتهاأجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن _ 

حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهةجمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع ا_   لفساد وا 
 القضائية المختصة. 

التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات  تطوير_ 
 الجارية.

قتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على إ_ 
ر العام للديوان وبعض لى المهام المديإالسلف الذكر ة كما أشار المرسوم السلطة المختص

 وضعه حيز التنفيذ. ذ يقوم المدير العام بإعداد برنامج عمل الديوان وإالمديريات 

 لف لى الوزير المكإت الديوان الذي يوجهه كما يقم بإعداد التقرير السنوي عن نشاطا_

 2خرى.لى جانب بعض المهام الإدارية الأبالمالية إ

علام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا أن يوصي إلى جانب ذلك يمكن للديوان بعد إ
جراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضوع شبهة في إالسلطة السلمية بإتقان كل 

فإنه يؤكد  426_11لى نصوص المرسوم الرئاسي إلفساد والملاحظ أنه بالرجوع وقائع تتعلق با
ة ستقلالية شكلية فقط كونها تابعة لوزارة الماليلإلهيئة غير أن هذه استقلالية هذه اإعلى 

                                                           
 ، سابق الذكر.209_14المعدل برسوم الرئاسي رقم  426_11من المرسوم الرئاسي، رقم  5المادة  1
 . 508 العالي حاجة ، المرجع السابق، ص د/ عبد 2
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لى وزير إأكثر من هذا عمل الديوان ينتهي بمجرد رفعه تقرير  كالمفتشية العامة المالية و
 1المالية كم أنه أي اختصاص قضائي بالرغم من أنها تتشكل من ضباط شرطة قضائية وقضاة.

رئيس  ه من طرفئنشاإمجال قمع الفساد بحيث أنه بعد  وبالنسبة لفعالية الديوان في
يد من دارية ومقر والعدإالجمهورية بموجب تعليمة رود الديوان المركزي لقمع الفساد بمصالح 

حاربة موكلت له صلاحيات أالموظفين زود كذلك بنظام داخلي وضع على رأسه مدير ديوان 
 هذا العدد.تفاقيات المبرمة في لإالفساد وفق التنظيمات وا

ن و ــن مدير الديوان و الموظفيلأكل ما سبق تزويد الديوان به كان بشكل صوري فقط 
دارية بمختلف تنوعاتها قادرة على مكافحة الفساد والتصدي له وهي تفتقد للشخصية لإالمصالح ا

لمشرع ا عداد قانونها الداخلي وهذا ما يعاب علىإني من تبعية لوزارة المالية. في المعنوية وتعا
يضفي الشفافية ي جهة لألا وظيفيا وماليا ولم يسلط عليه الجزائري فالأجدر لو ترك الديوان مستق

 حري .والتتخاذ التدابير الوقائية وعطاء فاعلية أكثر في مهمة البحث إستقلالية في لإا

 ستعلام الماليلإخلية معالجة ا الثاني : بحثالم

ستعلام لإفساد هذه الهيئات خلية معالجة اهيئات لمكافحة اللقد أنشأ المشرع الجزائري عدة 
ستعلام لإالقانوني المنظم لخلية معالجة الى الإطار إفي هذا المطلب  طرقالمالي ،وسنحاول الت

ختصاصات ومهام لخلية معالجة إ لىإ( الثانيمطلب ال( ،ثم نتطرق في )الأولمطلب الالمالي )
  .ستعلام الماليلإا

 الأول : الإطار القانوني المنظم لخلية معالجة الإستعلام المالي  مطلبال

في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال 
،بما فيها تلك المتأتية من الفساد المالي ،أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 

ستعلام المالي وتنظيمها لإالمتضمن إنشاء خلية معالجة ا 2002أبريل  7المؤرخ في  127_02رقم
تفاقية الدولية لمكافحة لإباشرة بعد مصادقة الجزائر على ا، وذلك م2وعملها المعدل والمتمم 

                                                           
 . 509 عبد العالي حاجة، مرجع السابق، صد/  1
المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها  07/04/2002المؤرخ في  127_02المرسوم التنفيذي رقم  2

 .275_08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2002لسنة  23وعملها المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 
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من  4الجريمة المنظمة عبر الوطن ،وهي هيئة إدارية أخرى أيضا عهد إليها بمقتضى المادة 
الإرهاب وتبييض الأموال .وقد صدر بعد ذلك في سنة هذا المرسوم بمهمة مكافحة تمويل 

المحدد مهام خلية معالجة  2022جانفي  4المؤرخ في  36_22المرسوم التنفيذي رقم  2022
منه أحكام المرسوم  36الإستعلام المالي وتنظيمها وسيرها الذي ألغى المشرع بموجب المادة 

 .1تثناء المادة الأولى منهسإب 2002أبريل  7المؤرخ في  127_02التنفيذي رقم 

 ستعلام الماليلإ: الطبيعة القانونية لخلية معالجة االفرع الأول

من المرسوم التنفيذي  02ستعلام المالي في المادة لإالمشرع الجزائري خلية معالجة ا عرف
 157_13على ضوء تعديلها بالمرسوم التنفيذي رقم  07/04/2002المؤرخ في  127_02رقم 

المؤرخ  36_22من المرسوم التنفيذي رقم  2،وبعد ذلك في المادة  2013أبريل  15المؤرخ في 
ستعلام المالي وتنظيمها وسيرها بأنها :" سلطة لإالمحدد مهام خلية معالجة ا 2022جانفي  4في 

إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي".وهو ما يتبين منه الخصائص 
 ا يلي :المميزة لها كم

 سلطة إدارية عامة  أولا_

وهو ما يعني أنها تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة ، وأن الأعمال التي تقوم  
ع النزاع المتعلق بها إلى بها هي أعمال إدارية تخضع لقواعد القانون الإداري، ويخض

 ختصاص القانون الإداري .إ

 ثانيا _ سلطة إدارية مستقلة

لطة التنفيذية وعن الحكومة ، فهي ليست مؤسسة دستورية لأنه ليس أي مستقلة عن الس
نما أنشأت بموجب نص قانوني ،لكن من ناحية أخرى تثير  مسألة لها سند دستوري ،وا 

ستقلاليتها عن السلطة التنفيذية تساؤلا جديا بحكم تبعيتها للوزير المكلف بالمالية بمقتضى إ
 .2 36_22من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة 

                                                           
يحدد مهام خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها  2022جانفي  4المؤرخ في  36_22رقم مرسوم تنفيذي ال  1

 .2022جانفي  9المؤرخة في  03وسيرها،المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 
 ، السالف الذكر. 36_22من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2
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 سلطة ضبط وقائيةثالثا_ 

 تخاذلإة الوقائية المعهود بها إليها ،إذ تمارس سلطات الضبط الإداري من خلال الوظيف
مايلزم من إجراءات لمنع كل ما من شأنه أن يشكل تبييضا للأموال وتمويلا للإرهاب الذي يعد 

 ستقراره.إ بمثابة تهديد للنظام العام و

ي والمالي ستقلال الإدار لإية المعنوية ، مما يترتب عليه الشخصإلى جانب تمتع الخلية با
 وحق التقاضي .

 127_02من المرسوم التنفيذي رقم  2وتوضع الخلية لدى وزير المالية حسب المادة 
أيضا ويحدد مقرها بمدينة الجزائر ، وتتكون من مصالح إدارية  36_22والمرسوم التنفيذي رقم 
فة بالوظيفة لالسلطة المك وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وأخرى تقنية تحدد بقرار 

قتراح من مجلسها ،حيث كان قد صدر في هذا الشأن القرار الوزاري إالعمومية بناء على 
الذي تضمن تنظيم مصالحها الإدارية والتقنية  مهمتها  01/02/2005المشترك المؤرخ في 

ييض الأموال ، من خلال تحليل ومعالجة المعلومات التي الأساسية مكافحة تمويل الإرهاب وتب
 1تفديها بها الهيئات والأشخاص المؤهلة قانونا

 ستقلالية العضوية والحرية التشغيلية للخليةلإ: تحديات الوصول إلى ا الفرع الثاني

بالرجوع إلى جميع القوانين المنشأة والمنظمة لسلطات الضبط الإداري في الجزائر نجذ 
لمشرع نص صراحة على استقلاليتها ،وهو مانجذه مجسدا فعلا بالنسبة لخلية معالجة أن ا

 36_22الملغى جزئيا أو المرسوم التنفيذي  127_02ستعلام المالي سواء في المرسوم التنفيذي لإا
ستعلام لإالجة اختصاصات خلية معلإستقلالية الوظيفية والحرية التشغيلية لإ، حيث يعد تجسيد ا

شرطين أساسيين في المكافحة الفعالة لعمليات تبييض الأموال ،فالعوامل والضمانات  المالي
هود ستقلالية الوظيفية للخلية لها تأثير كبير على جلإتساعد على الحرية التشغيلية وا التي

مكافحة تبييض الأموال وتؤثر في مصداقيتها بالنسبة للهيئات والمؤسسات الحكومية الوطنية 
 و كذا بالنسبة للقطاع الخاص .و والدولية 

                                                           
 .84/85بوقطاية إيمان، مرجع سابق، ص زواوي آية، 1
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 .36_22مظاهر الإستقلالية العضوية للخلية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  أولا_

 ستعلام المالي أن يكون أعضاء مجلسهالإتقلالية العضوية لخلية معالجة اسلإيقصد با
لإدارة ابعيدين عن كل أنواع الضغط التي قد تمارسه عليهم السلطة التنفيذية والمتمثلة في 

المركزية والحكومة أو الهيئات والمؤسسات المتعاملة معها ،وهذا الأمر لا يتحقق إلا بتوافر 
 الجماعي والمختص مجموعة من الضمانات والمتمثلة على الخصوص في الطابع المختلط و

( ،ومدى 2( ،وكذا تحديد جهات وطرق تعيينهم ومدة عضويتهم )1لأعضاء مجلس الخلية )
 ( .3) 1الحياد تكريس مبدأ

 _من حيث تشكيلة أعضاء مجلس الخلية1

يلاحظ أن معظم سلطات الضبط الإداري المنصوص عليها في التشريع الوطني ذات 
مجالس جماعية ويختلف عدد أعضائها من سلطة إلى أخرى والذي ينحصر في الغالب ما 

 5المنجمية تتكون من  ،فمثلا نجذ أن الوكالة الوطنية للمتلكات2عضوا 14أعضاء إلى  4بين 
أعضاء طبقا للمرسوم  7أعضاء ، وتحتوي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على 

 8المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،بينما نجذ أن اللجنة المصرفية مكونه من  10_93التشريعي 
 .3أعضاء

لعديد جلسها لستعلام المالي فقد خضعت التركيبة العددية لملإأما عن الخلية معالجة ا
سنة  127_02من التعديلات وفي عدة مناسبات ، فعند إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي 

 275_08م ـــــوم التنفيذي رقـــــأعضاء، ثم تم تعديله بموجب المرس 6كان مجلسها يتكون من  2002
لس ،والملاحظ أن تعيين أعضاء المج 6أعضاء بدلا من  7فأصبح مجلس الخلية يتكون من 

                                                           
رقم  قراءة في المرسوم التنفيذي المالي، حمليل عبد الحق، مسيردي سيد أحمد، مظاهر إستقلالية خلية معالجة الإستعلام 1

ر بلقايد تلمسان (،جامعة أبو بك2023العدد الأول)مجلة الفكر القانوني والسياسي،المجلد السابع ، ، 36_22
 . 330،ص2023،
لمستقلة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ديب نديرة، استقلالية سلطات الضبط ا 2

 .13،ص2011/2012تيزي وزو، مولود معمري،
المؤرخ المتعلق بالبورصة  04_03،المعدل والمتمم بالقانون 1993مايو 93،المؤرخ في 10_93المرسوم التشريعي رقم  3

 17المؤرخ في  04_03،المعدل والمتمم بالقانون 1993ماي23،الصادر في 34 القيم المنقولة ،الجريدة الرسمية،عدد
 .2003فبراير 19،الصادر بتاريخ في 11،الجريدة الرسمية،عدد 2003فبراير
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لم يحتوى على أي معيار يسمح بتحديد الكفاءة المطلوبة على  127_02وفقا للمرسوم التنفيذي 
أساس المجالات القضائية والمالية والأمنية ، وهو الأمر الذي دفع المشرع لإصدار المرسوم 

 نتماءات أعضاء المجلس وحددهم بكل دقةإالذي حمل تنوعا في  36_22ذي رقم التنفي
عتماد لإأعضاء ، إذ تم ا 7فتم إضافة عضوين ليرتفع العدد إلى تسعة بدلا من وموضوعية ، 

ستقلالية إوذلك قصد ضمان ختلاف وتنوع القطاعات التي ينتمون إليها إ على تعدد الأعضاء و
حترافية للسلطة الإدارية للخلية ، حيث تم إدراج صفة العضوين قضائيين بشكل دقيق وهما إ و

الذي كان قد حددهما بصفة  127-02حكمة العليا عكس المرسوم رقم قاضيان ينتميان للم
قاضيان وسكت عن رتبتهم ،كما وسع في مجالات الكفاءة المهنية لتشمل المجالين البنكي 

 والأمني .

 ويتشكل مجلس الخلية من :

 _ رئيس الخلية .

 _قاضيان اثنان برتية مستشار من المحكمة العليا .

 لوطني ممثل عن قيادة الدرك الوطني ._ضابط سامي من الدرك ا

 _ضابط سام من المديرية العامة للأمن الوطني .

 _ضابط سام من المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي .

 _ضابط سام للجمارك ممثل عن المديرية العامة للجمارك.

 _إطار لدى بنك الجزائر برتبة مدير دراسات ممثلا عن بنك الجزائر .

 _من حيث إختلاف جهات تعيين أعضاء مجلس الخلية 2

أعضاء من بينهم الرئيس حيث يتم  9لقد سبق وذكرنا أن مجلس الخلية يتكون من 
، ويرى جانب من الفقه  1تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة لتجديد

                                                           
 .36_22الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي  16المادة  1
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طات سلقتراح من أجل تعيين أعضاء لإجهات تمثيل وكذا جهات تعيين وا أن كلما تعددت
 ستقلالية تامة ويكونون بعيدين عن كل أشكال الضغط .إالضبط كلما تمتع أعضاءها ب

لوجدنا أن جهات التعيين كانت مختلفة وتخضع  127-02وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 
لقضائيين ا لشكليات معينة وكان أعضاءها يتم تعيينهم باقتراح من هيئات مختلفة ،فالعضوين

برتبة قاضي كان يتم اختيارهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس 
الأعلى للقضاء ، بينما الرئيس والأربعة أعضاء المختارون بحكم كفاءتهم في المجالات 

ستقلالية لإوهو ما يشكل نوعا من ا1المرصفية والمالية والأمنية يعينون من قبل رئيس الجمهورية
 العضوية حسب منظور بعض الفقهاء.

فة قتراع بالنسبة لأعضاء سلطات الضبط بصلإيبدوا أن تتعدد جهات التعيين واغير أنه 
قتراع لإالتي كانت مسؤولة عن التعيين واعامة قد تشكل نوعا من التبعية لمجموع الجهات 

هذه  مال مجالس،لأن المنطق يفرض أنه كلما تعددت جهات التعيين كلما كثر التدخل في أع
ي كلما كانت جهات التعيين محصورة في شخص واحد أو هيئة أالعكس صحيح ، السلطات و

واحدة كلما قلت التبعية وبالتالي تقل عمليات الضغط والتدخل في مهام الأعضاء خصوصا 
إذا لاحظنا أن قرارات مجلس الخلية كانت تتخذ بالإجماع حيث كان بإمكان عضو واحد فقط 

ذلك أنه يمكن  مثال أثناء التصويت أن يعيقوا ويوقفوا تنفيذ قرارات مجلس الخلية و أو عضوين
لوزير المالية أن يتحكم في قرارات مجلس الخلية بالضغط على العضو الذي تم اقتراحه من 

. ومن أجل تفادي هذا النوع طرفه وذلك عن طريق إعاقة أو تعطيل أو رفض قرارات المجلس
الجهات المسؤولة عن تعيين أعضاء مجلس  36_22رقم مرسوم التنفيذي نسداد قلص اللإمن ا

طرح تجاه إرادة المشرع لهذا الإالخلية وحصرها في شخص رئيس الجمهورية فقط ، وما يفسر 
هو أن قرارات مجلس الخلية أصبحت تتخذ بالأغلبية البسيطة فقط وهوما نصت عليه المادة 

ب"...تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ،وفي  36_22من المرسوم التنفيذي  2فقرة  17
 حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا".

لابد من التنويه أيضا أنه في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الهشة فإن نظام التعيين  و
 يكون أفضل من نظام الانتخاب بالنسبة لتعيين أعضاء سلطات الضبط الإداري بصفة عامة

                                                           
 .127_02من المرسوم رقم 10المادة  1
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نتخابية عن طريق ما يعرف بظاهرة لإوغل المال الفاسد في العمليات ا،ذلك أنه غالبا ما يت
 حترافية المطلوبة في مثللإا تخاب أعضاء ليست لهم الكفاءة ونإمم ويتم بذلك شراء الذ

 التخصصات المطلوبة في أعضاء سلطات الضبط الإداري المستقلة .

 من حيث نظام العهدة في التشكيلة  _3

 ت الضبط الإداري ومدى تمتعهميرتبط البعض بحق بين تحديد مدة عمل أعضاء سلطا
عهدة ستقلال هذه الهيئات هو نظام الإ،إذ من بين المؤشرات الدالة على ستقلالية العضوية لإبا

موعة ستقلالية العضوية والذي يتحقق بتوفر مجلإالركائز الهامة المكرسة لمبدأ ا،التي تعد إحدى 
وط تتمثل في عدم قدرة الجهة المكلفة بالتعيين بعزل أي عضو أو إقالته من منصبه من الشر 

تعسفيا إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا ،وأن تكون مدة العهدة محددة وغير قابلة 
 .1لتجديد ويضاف إلى هاذين الشرطين ،شرط نظام الدوام

أخذ بمبدأ التنافي  36_22ذي وما يمكن استنتاجه أن المشرع من خلال المرسوم التنفي
يمارس أعضاء  التي تنص على:" 18المطلق بصفة ضمنية ويظهر ذلك من خلال نص المادة 

 مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التي
زام واجب الالتمن نفس المرسوم مبدأ التنافي المطلق بنصها على  21يتبعونها" وكرست المادة 

ن بهم الخلية بالسر المهني وكذا الأشخاص الذين تستعي من طرف أعضاء مجلس الخلية و
 حترام واجب التحفظ طبقا للقوانين المعمول بها .إ

ن فإن أعضاء مجلس خلية معالجة إذن لا بد من التنويه أنه من خلال هاذين النصي
بدون أي قيد أو شرط وهو ما يمثل ضمانة ستعلام المالي يخضعون لنظام التنافي المطلق لإا

المتعلق بحالات  01_07ستقلالية العضوية للخلية وهو ما أكده الأمر لإأساسية من ضمانات ا
لتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف والذي نص في مادته الثانية بمنع لإالتنافي وا

 لح لدى المؤسساتشاغلي مناصب سلطات الضبط أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم مصا

                                                           
 .127_02من المرسوم رقم 10المادة  1
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س متناع فيتمثل في منع أعضاء مجللإليها أو رقابتها ،أما عن نظام االتي يتولون الإشراف ع
 . 1الخلية من المشاركة في مداولات على مستوى هيئات معنية لهم فيها مصالح شخصية

 مظاهر الحرية التشغيلية لخلية معالجة الإستعلام المالي . _ثانيا 

سية التي ورد النص عليها في غالبية النصوص المنظمة لسلطات من المبادىء الأسا
ة الوظيفية ، ستقلاليلإلتشغيلية أو ما تعرف باالضبط المستقلة في الجزائر هو مبدأ الحرية ا

نتقال الدولة إذ القرارات والتي اكتسبتها جراء ستقلالية في اتخالإفهذه الهيئات تتمتع بنوع من ا
ومن ذلك تم نقل كل الصلاحيات التي كانت حكرا على 2لى دولة ضابطة إمن دولة منظمة 

النقد  فلقد تم تكليف مجلس الهيئات التنفيذية إلى سلطات الضبط المستقلة ، السلطات و
جلس موالقرض بضبط النشاط المصرفي عوض وزير المالية مثلا ونفس الشيء بالنسبة ل

ة .أما فيما ر ية بعدما كان خاضع لسلطة وزير التجاستقلالية وظيفإالمنافسة الذي أصبح يتمتع ب
مانحا لها نوعا من  36_22ستعلام المالي جاء المرسوم التنفيذي رقم لإيخص خلية معالجة ا

الحرية التشغيلية الكاملة والمعززة على الخصوص في عدم تبعيتها للسلطة التنفيذية في ممارسة 
نفرادها بصياغة نظامها الداخلي   3لال الماليالإستق وتمتعها بالشخصية المعنوية ووظائفها وا 

. 

 ستقلال المالي للخليةلإا الشخصية المعنوية و أ_

توسعت كافة النصوص التشريعية المنظمة لمختلف سلطات الضبط الإداري في منح 
تعلام سلإحة على وجوب تمتع خلية معالجة اوقد أكد المشرع صرا الشخصية لهذه الأخيرة ،

الملغى  127_02بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة سواء في المرسوم التنفيذي المالي 

                                                           
 .334/335ص مرجع سابق، مسيودي سيد أحمد، حمليل عبد الحق، 1
 ،12 لمجلدا ، القانونيث المجلة الأكاديمية للبح ، أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، زوايمية رشيدة 2

 .15ص ، 2021سنة ، 03العدد
 

الحقوق والعلوم  كلية أطروحة دكتوراه في القانون، الأموال،مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض  دموشر حكيمة، 3
 .244،ص2017تيزي وزو، جامعة مولود معمري، السياسية،
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منه على :" الخلية سلطة  02التي نصت المادة  36_22جزئيا أو من خلال المرسوم التنفيذي 
 ستقلال المالي...".لإا إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و

وية بالنسبة للخلية على مجموعة من الحقوق ويشمل حق اكتساب الشخصية المعن  
أهمها الحق في التقاضي والأهلية في التعاقد ،فنجذ أن لرئيس الخلية الحق في اللجوء للقضاء 
وتمثيلها من أجل الدفاع عن مصالحها فهو حق مكفول دستوريا والذي يجيز لكل مدعي بحق 

أجل  التوجه للقضاء المختص منسواء كان شخص طبيعي أو معنوي يستند لوثائق أو بدونها 
شرح دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك الحق أو حمايته ،وفي هذا الصدد نصت 

على :"يكلف رئيس الخلية على الخصوص بمايلي  36_22من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 
برام كل الدو ....._رفع الدعاوي القضائية وتمثيل الخلية لدى السلطات والهيئات الوطنية و  لية وا 

 صفقة وعقد واتفاقية ".

لتزامات من الخلية لإبإمكانية إبرام العقود وتحمل ا كما أولت هذه المادة اهتمام خاص
 وذلك بتكليف رئيس الخلية بالمصادقة على مختلف العقود التي وافق عليها مجلس الخلية مع

ة الناشطة ع الهيئات الوطنية والدوليتفاق وتبادل للمعلومات مإإمكانية التوقيع على برتوكولات 
 ية لا يعد معيار حاسم في تقديرفي مجال مكافحة تبييض الأموال .إلا أن التمتع بالشخص

الية في ستقلالية مإط بصفة عامة، إذ لا بد من توافر ستقلالية الوظيفية لسلطات الضبلإا
ن شار إليه المشرع صراحة متسيير شؤونها الإدارية و وسائلها المادية والبشرية ، وهو ما أ

ستقلالية لإكور أعلاه ، كما أن تكريس هذه االمذ 36_22من المرسوم التنفيذي  2خلال المادة 
المالية اتضح جليا من خلال تأكيده على أن الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الخلية هو رئيسها 

بالإيرادات  ة فيما يتعلقولا يمكن لأي هيئة تنفيذية أخرى التدخل في تنظيم اختصاص الخلي
 آو النفقات .

 ستقلالية الخلية في إعداد نظامها الداخلي إ ب_

المقصود بالنظام الداخلي هو مجموعة القواعد واللوائح أو القانون التي تضعه منظمة أو 
مجتمع لتنظيم هياكلها وعملها كما هو مسموح أو منصوص عليه في التشريع . فكيفية ممارسة 

المستقلة لمهامها تكون محددة في أنظمتها الداخلية ، ويشكل هذا الحق عنصر  سلطات الضبط
هام في مدى حرية خلية معالجة الاستعلام المالي في اختيار مجموع القواعد التي تحدد التنظيم 
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والنظام الداخليين الذي عن طريقهما تفرض طريقة سيرها وعملها ، دون أن تشاركها أي جهة 
و التي  10في مادته  127_02ه النصوص ،فمن خلال المرسوم التنفيذي أخرى في تحديد هذ

كان قد حصر مهام رئيس الخلية في اقتراح مشروع  36_22من المرسوم  13تقابلها المادة 
وهي  36_22النظام الداخلي فقط، لكن المشرع بالمقابل أضاف مادة جديدة للمرسوم التنفيذي 

ية بصفة مطلقة اختصاص المصادقة على القانون و التي منحت لمجلس الخل 17المادة 
الداخلي والتي نصت على :"يصادق مجلس الخلية على القانون الداخلي ويتداول على 

يتبين أن اقتراح النظام الداخلي  17و 13الخصوص فيما يأتي ..." إذن من خلال نص المادتين 
مالي و هو ما يمثل عامل ستعلام اللإأصبح من اختصاصات خلية معالجة اوالمصادقة عليه 

 هام في ضمان استقلاليتها التشغيلية عن الوزارة الوصية الممثلة في وزير المالية .

رساله للحكومة يعزز من حريتها  كما أن عدم إلزام المشرع للخلية بإعداد تقرير سنوي وا 
 تفي ممارسة وظائفها ، رغم أن بعض سلطات الضبط كمجلس المنافسة ولجنة تنظيم عمليا

البورصة ومراقبتها وسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أخضعهم المشرع لرقابة 
 السلطة التنفيذية بتقديم هذه التقارير الدورية للحكومة.

 أ التدرج السلمي في مواجهة الوزارة الوصيةدعدم خضوع الخلية لمب ج_

ل وتمويل مكافحة غسيل الأمواجاء في رد السلطات الجزائرية عن تقرير التقييم المشترك ل
الإرهاب الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر 

ية و الخاصة بوحدات المعلومات المال 26في تحليله لمدى التزامها بالتوصية رقم  2010سنة 
على العمليات  لا يطلع ستقلالية الوظيفية للوحدة،أن وزير الماليةلإوظائفها في البند الخاص با

التشغيلية ويقتصر تدخله على الشؤون الإدارية الذي تتم عبره اقتراح التنظيمات و رفعها ، 
، وبصدور المرسوم  127_02وللعلم أن هذا الرد كان خلال فترة سريان المرسوم التنفيذي 

جعلها نظمة و سلب من الوزير المكلف بالمالية اختصاصه في اقتراح ورفع الأ 36_22التنفيذي 
من حقوق رئيس الخلية ومجلسها ، و بالتالي فإن نصوص المرسوم التنفيذي المنظم لعمل 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  01_05الخلية الساري المفعول وكذا القانون 
ل في ة بالتدخالإرهاب ومكافحتهما خالية من أي قاعدة أو نص تسمح للوزير المكلف بالمالي
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ستعلام المالي ،فهي تتخذ قرارتها على مستوى مجلسها بكل حرية لإمل خلية معالجة اع
 .1ستقلالية الخلية لإعتباره مؤشر معزز إوهذا مايمكن وبالأغلبية البسيطة للأصوات 

 ستعلام الماليلإختصاصات و مهام خلية معالجة اإ الثاني : مطلبال

ذ عتمدتها الجزائر، منإالمالي ،إحدى أهم الآليات التي  لامعتعتبر خلية معالجة الإست
تفاقيات الدولية ليس فقط في مجال مكافحة ظاهرتي تبييض لإمصادقتها على العديد من ا

الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، بل تتعدى اختصاصاتها إلى إرساء مختلف الإجراءات 
ة بجملة د الخليمنطلق ، عمل المشرع على تزويوالتدابير الوقائية المرتبطة بهما، ومن هذا ال

ختصاصات حتى تمارس مهامها وفق الشكل المطلوب لتحقيق الفعالية لإا من الصلاحيات و
 المنتظرة منها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

( ، ثم لأولالفرع استعلام المالي )لإختصاصات خلية معالجة اإي الفرع وعليه سنتناول ف
 ( .الفرع الثانينتطرق إلى فعالية دور الخلية في مكافحة جريمة تبييض الأموال)

 ستعلام الماليلإختصاصات خلية معالجة اإ :الفرع الأول

المؤرخ  01_05من القانون رقم  15ستعلام المالي بمقتضى المادة لإتتولى خلية معالجة ا
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل المتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  6في 

ستغلال المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المختصة التي إ والمتمم ، مهام تحليل و
الأموال  تبييض يمكن أن تكون كل سلطة إدارية أو سلطة مكلفة بتطبيق القانون أو بمكافحة

ع عليها ها بها الأشخاص الهيئات التي يقبالشبهةالتي يوافو  وكذلك الإخطاراتوتمويل الإرهاب ،
واجب الإخطار بالشبهة ، قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها .كما حدد المشرع في المواد 

اختصاصاتها، بأن  2022جانفي  04المؤرخ في  36-22من المرسوم التنفيذي رقم  10إلى 4من 
ل وتمويل الإرهاب. وأنه منه على أن تكلف الخلية بمكافحة تبييض الأموا 4نص في المادة

تصريحات معالجة ال( ,أولا) ستلام التصريحات بالشبهةإ بهذه الصفة تكلف بالخصوص بما:

                                                           

 .337إلى  335مسيودي سيد أحمد، مرجع سابق،ص من حمليل عبد الحق، 1 
 



 الفساد لوقاية منالمؤسسات المستحدثة الداعمة ل :                         الثانيالفصل 

52 

ات ومعالجة التقارير السرية ومذكر  ستلاموا   (ثانيا)بالشبهة بكل وسائل و/أو الطرق المناسبة
رسال الملفات إلى وكيل الجمهورية)تبيلغ ال)ثالثا(  الإعلام  .(رابعاوا 

ستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال و/أو تمويل  : إأولا
 الإرهاب

المؤرخ  01_05التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص المعنيون طبقا للقانون رقم وهي 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل  2005فبراير  6في 

عدد من الهيئات  01_05من القانون رقم  19. إذ أخضع المشرع بموجب المادة  1والمتمم
والأشخاص لواجب الإخطار بالشبهة ،وهم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية 

 2012فبراير  13المؤرخ في  02_12من الأمر رقم  4على نحو ما عرفتهم وحددتهم المادة 
المتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  6المؤرخ في  01-05م المعدل والمتمم القانون رق

كالات و  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، مثل البنوك ومؤسسات التأمين والبورصات و
 . 2الصرف والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة ومحافظي الحسابات

العمليات التي  02_12المعدلة بالأمر رقم  01_05من القانون رقم  20كما حددت المادة 
لي عن ستعلام المالإين الذكر إبلاغها خلية معالجة ايتعين على الهيئات والأشخاص السالف

طريق الإخطار بالشبهة بأنها : كل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة 
 رهاب .أو يبدو أنها مواجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإ

 معالجة التصريحات بالشبهة بكل وسائل و/أو الطرق المناسبةثانيا : 

للخلية  2022جانفي  04المؤرخ في  36_22من المرسوم التنفيذي رقم  5إذ منحت المادة  
سلطة طلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص 

 16.كما منحتها المادة  2005فبراير  06المؤرخ في  01_05قانون رقم المعنيين قانونا طبقا لل
                                                           

بالوقاية من تبييض والمتعلق  2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01_05القانون رقم  1
، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 01_06الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمم للقانون قانون رقم 

 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.2006فبراير سنة  20
 2005فبراير  6المؤرخ في  01_05رقم  المعدل والمتمم القانون 2012فبراير  13المؤرخ في  02_12الأمر رقم  4المادة  2

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
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سلطة جمع كل معلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال  01_05من القانون رقم 
 أو الطبيعة الحقيقة للعمليات موضوع الإخطار .

 معالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام ستلام وثالثا: إ

المؤرخ في  01_05من القانون رقم  21الهيئات المنصوص عليها في المادة الصادر عن 
الجمارك وأملاك الدولة  ، وهي المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب و2005فبراير  06

 . 1والخزينة العمومية وبنك الجزائر

 إرسال الملفات إلى وكيل الجمهورية وتبيلغ رابعا : ال

شتباه لإنية والقضائية عند وجود أسباب لعلومات للسلطات الأمالمرسال وذلك من خلال إ
ل لى وكيإرسال الملف المتعلق بذلك إو في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب 

قتضاء ، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة القضائية لإالجمهورية المختص عند ا
يمي يكون موضوعه مكافحة تبييض الأموال اقتراح كل نص تشريعي أو تنظضافة إلى بالإ

وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تبييض الأموال وتمويل  ووتمويل الإرهاب .
 الإرهاب وكشفها .

المتعلق بالوقاية من تبييض  01_05من القانون رقم  17وفضلا عما سبق، منحت المادة   
تخاذ إجراءات تحفظية تتمثل في إرهاب ومكافحتهما للخلية الحق في الأموال وتمويل الإ

ساعة ، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص  72عتراض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها لإا
طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال تمويل الإرهاب ،فيما أجازت المادة 

، لرئيس 02_12بالأمر رقم  2012ه عند تعديله في سنة مكرر من نفس القانون المستحدثة ب 18
محكمة الجزائر أيضا الأمر بتجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا 
لإرهابيين أو منظمات إرهابية أو موجهة لهم وعائداتها ، لمدة شهر قابلة للتجديد بناء على 

 .2أو الهيئات الدولية المؤهلةطلب الخلية أو وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة 

                                                           
 .2005فبراير  06المؤرخ في  01_05من القانون رقم  21المادة  1
 .35إلى 33ص من  حزيط محمد، مرجع سابق، 2
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 : فعالية دور الخلية في مكافحة جريمة تبييض الأموال  ثانيالفرع ال

ستعلام المالي دور كبير في محاربة تبييض الأموال وتمويل لإمما لا شك فيه أن لخلية ا
 ةالإرهاب والوقاية منهما ،ويتضح ذلك من خلال النشطات العملياتية للخلية منذ انطلاقها سن

التي عرفت ارتفاعا منتظما، وذلك نتيجة للتطورات المتوالية للمنظومة القانونية لمكافحة  2005
تبييض الأموال ، وكذا عمليات التوعية والتحسيس لبلوغ فعالية أفضل في مكافحة تبييض 

هناك العديد من العراقيل والعقبات التي تحد أو تقلل من فعالية  وال ،لكن بالرغم من هذاالأم
إن تم تجاوزها لكان دور الخلية أكبر في هذا المجال  الخلية في مكافحة هذه الجريمة، التي و

. 

 ستعلام الماليلإأولا : نشاط خلية معالجة ا

يمكن تتبع نشاط الخلية من خلال عدد من المؤشرات الأساسية والإحصائيات المرتبطة 
هة إلى السرية ،إحالة الملفات المشبو  بنشاطها والمتعلقة بتقارير الإخطار بالشبهة، التقارير

 القضاء ،وفي مجال التنسيق والتعاون الدولي .

 _ تقارير الإخطار بالشبهة :1

الإخطارات بالشبهة بخصوص عمليات تبييض  تلقت الخلية منذ بداية نشاطها عدد من
 2005 ةالأموال والتي عرفت تطورا وارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى، فقد تلقت الخلية سن

إخطار(، 135) 2008إخطار(، سنة  66) 2007 إخطار( ، سنة 36) 2006إخطار(، سنة  11)
إخطار(، سنة  1576) 2011إخطار( ، سنة  1083)  2010إخطار(، سنة  328) 2009سنة 
 2015إخطار(، سنة  1698) 2014إخطار(، سنة  2208) 2013إخطار(، سنة  1373)  2012

 1353) 2018إخطار(، سنة  1239) 2017إخطار(، سنة  1240) 2016إخطار(، سنة  1290)
 1إخطار(. 1924) 2020إخطار(، )خلية الإستعلام المالي(،سنة 

رتفاع عدد الإخطارات بالشبهة من سنة إإن الملاحظ من خلال هذه الإحصائيات هو 
لمالية اإلى أخرى، وهو مايبين درجة إهتمام المؤسسات المبلغة بأهمية التصريح بالعمليات 

                                                           
 إحصائيات منشورة في الموقع الرسمي للخلية الإستعلام المالي. 1
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المشبوهة، وخوفا من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها نتيجة عدم الإبلاغ، ومن جهة 
أخرى زيادة الوعي لدى الموظفين فيها وتمكنهم من التحكم في مؤشرات الإشتباه، فضلا عن 
التطورات المتوالية التي عرفتها المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل 

، بالرغم من أهمية هذه الإخطارات،  03_12والنظام  06_15الإرهاب خاصة في ظل القانون 
الرجوع إلى هذه ب تعكس الواقع الحقيقي لتفشي هذه الظاهرة في الجزائر، حيث أنه و إلا أنها لا

التقارير نجذ أن أغلب هذه الإخطارات مصدرها البنوك فقط سواء العمومية أو الخاصة ، فيما 
ال القطاعات الأخرى وبالرغم من أنها ملزمة بالإخطار، إلا أن دورها في التصريح لاتز 

بالعمليات المشتبه بها قليل جدا، والتي يمكن أن تكون بنفس درجة الخطورة التي تستعمل في 
لى أالقطاع البنكي، كما  ن أغلب الإخطارات هي متعلقة أساسا بحركة رؤوس الأموال من وا 

 خصوص في تضخم الفواتير .الخارج والمتمثلة 

 _ التقارير السرية :2

كتشاف عمليات مالية مشبوهة من طرف إوهي التقارير العاجلة التي تصل الخلية فور 
المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية وبنك 

قد عدد كبير من التقارير السرية، ف الجزائر ،لم تتلق الخلية خلال السنوات الأولى لنشاطها
( تقرير فقط من طرف إدارة 35سوى خمسة وثلاثون ) 2009إلى سنة  2005تلقت منذ سنة 

الجمارك، في حين شهدت السنوات التي تلتها إرتفاعا ملحوظا في عدد التقارير السرية، فقد 
 74)2013قرير(، سنة ت 51) 2012تقرير(، سنة  394) 2011تقريرا(،سنة 2558) 2010عرفت سنة 

تقرير(، سنة  168) 2016تقرير(، سنة  159) 2015تقرير(، سنة  52) 2014تقرير(، سنة 
.398)2020سنةت تقرير(، وعرف 221) 2018تقرير(، سنة  184)2017  1تقرير(

الملاحظ من خلال هذه التقارير أن أغلبها مصدرها البنوك وبدرجة أقل إدارة الجمارك،في حين 
 الجهات الأخرى الخاضعة لواجب إرسال التقارير السرية محدود.يبقى نشاط 

 _ إحالة الملفات المشبوهة إلى القضاء:3
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ملفات على العدالة  7بإحالة  2012إلى غاية  2005قامت الخلية منذ بداية نشاطها عام 
من  17وقد قامت خلية معالجة الإستعلام المالي بناء على نص المادة   2012،ومابين سنة 

بالإعتراض  2012المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سنة  05/01لقانون ا
ملف يتعلق معظمها بشبهة  125تم إحالة  2015سنة خلال و . 1على تنفيذ ثلاثة عمليات بنكية 

مخالفة التشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال لا سيما التحويل غير الشرعي 
قضية من طرف الخلية إلى القضاء  154فقد تم إحالة  2016لخارج ، أما سنة للأموال نحو ا

 قضية فقط. 11إحالة  2020في حين عرفت سنة  2017قضية عام  170مقابل 

 _ النشاط من خلال التنسيق والتعاون الوطني والدولي :4

ية لعملت الخلية على تطوير نشاطها من خلال التنسيق مع مثيلاتها من الخلايا الما
الدولية ، من خلال عقد اتفاقيات تعاون، قصد تسهيل تبادل المعلومات المالية، وقد قامت في 

اتفاقية لتبادل المعلومات مع خلايا مماثلة لها في إفريقيا والشرق الأوسط  21هذا الإطار بعقد 
لى غاية  لية،في طلب مساعدة دولية من نظيراتها الدو  213ب 2018وأوروبا وآسيا، كما تقدمت وا 

.فضلا عن هذا التعاون ،تعتبر  2018طلب سنة  11طلب مساعدة، منها  172مقابل تلقيها 
لمالي للشرق الأوسط الجزائر وكما سبق الإشارة إليه، عضوا مؤسسا في مجموعة العمل ا

إلى  2013، كما انضمت في جويلية 2004التي أسست سنة(MENAFATF)  وشمال إفريقي
 ,والتي تعتبر المنتدى العالمي لخلايا الإستعلام المالي (LeGroupeEgmont)مجموعة إغمونت

أما التعاون والتنسيق على المستوى الوطني، فيتم من خلال تعاون الخلية مع الجهات المختصة 
تييض شتباه بإفي الحالات التي يكون فيها  الجمارك،أملاك الدولة، المحاكم ...( )بنوك،إدارة

لإرهاب، وفي هذا الصدد نشير إلى أن الطلبات المرسلة من طرف الخلية الأموال وتمويل ا
معلومة  3535بلغ  2018إلى شركائها الوطنيين منذ بداية نشاط الخلية إلى غاية نهاية سنة 

                                                           
1Cellale de traitement de rensignement Financier .Rapporc d activite 2012 ;ww w.mF-ctrf.gov.dz. متاح
.على الموقع الرسمي الإلكتروني لخلية معالجة الإستعلام المالي  
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، كما ردت الخلية على كل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية  2018سنة 181منها 
 .20181سنة  49منها  173ددها والقضائية المختصة البالغ ع

 ستعلام الماليلإثانيا : التحديات والعقبات التي تواجه خلية معالجة ا

المالي ، الرجوع إلى عدد  يقتضي الأمر عند تقييم دور أي خلية من خلايا الإستعلام
من العوامل التي يستند إليها نجاح أو فشل الخلية في أي دولة، والتي تستند إلى طبيعة النظام 
السياسي للدولة والثقافة والتقاليد السائدة فيها، كما يستند إلى طبيعة العلاقة بين أجهزة إنفاذ 

. فبالرغم من الترسانة القانونية 2صرفيةالقوانين والسلطات الرقابية على المؤسسات المالية والم
تتماشى مع  التيالتي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و 

تفاقيات الأممية وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية ومبادىء لإماتضمنته نصوص ا
الإستعلام المالي أن دورها  مجموعة إجمونت ، إلا أن الملاحظ ومن خلال عمل خلية معالجة

في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، لم يصل إلى الغرض المنشود، وذلك راجع إلى عدد 
من العقبات التي أثرت في فعالية الدور الذي تقوم به، منها ماهو راجع للطابع القانوني الذي 

 : 3تتميز به الخلية ومنه ماهو مرتبط بعوامل أخرى، ومن بين العقبات

مما لاشك فيه أن إستقلالية الخلية عنصر مهم وأساسي في فعالية أداء الدور المنوط   
بها ،وهوما أكدت عليه مجموعة العمل المالي الدولية من خلال توصياتها، وهو ما عمل على 
تكريسه المشرع الجزائري عند إنشائه للخلية، من خلال نصه على أن الخلية هي سلطة إدارية 

بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ،وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية، إلا  مستقلة تتمتع
أن هذه الإستقلالية في الواقع ما هي إلا ظاهريا فقط، فوضع الخلية تحت تصرف وزير المالية 

ستقلاليتها ويحد من فعاليتها، ويجعلها عرضة للضغوطات المختلفة والتعليمات إيقلل من 

                                                           
ث مجلة الإدارة والتنمية للبحو  مالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال،صلاحيات خلية معالجة الإستعلام ال حباش جمال، 1

 .75إلى73،ص من 2(،جامعة بليدة 2021،ديسمبر)02،العدد 10والدراسات،المجلد 
 وحدات المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ليلى بن قلة، 2

 .163ص ،2016 تلمسان، جامعة
 .75ص مرجع سابق، حباش جمال، 3
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خاصة إذا كان الأشخاص الذين يقومون بتبييض الأموال من ذوي النفوذ  المواجهة إليها،
 .1والمتغلغلون في السلطة 

ستقلالية خلية معالجة الإستعلام المالي تمتعها ومن بين مقومات الأخرى الضامنة لإ_ 
بالشخصية المعنوية ، على الرغم من أن التمتع بذلك لا يعتبر معيارا فعالا في تقدير أي سلطة 

 .  2دارية مستقلةإ

_ بالرغم من الإعتراف للخلية بالإستقلالية المالية، إلا أن مصادر تمويل ميزانيتها  
،تعتمد أساسا على إعانات الدولة فقط، فعدم منحها الحرية في البحث عن مصادر أخرى 
 مشروعة للتمويل يجعلها في تبعية دائمة ومستمرة للسلطة التنفيذية، وهذا يعد انتقاصا من

 . 3ضمانات إستقلالية وظيفتها

_ إحتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين بالنسبة لرئيس الخلية وأعضائها بواسطة  
مرسوم رئاسي، مع إمكانية تجديد العهدة لمرة أخرى، من شأنه أن يؤثر بالسلب على إستقلالية 

 .4دتهميد عهالأعضاء اتجاه السلطة التي عينتهم ويجعلهم في تبعية لهم خشية عدم تجد

يمكن للخلية مباشرة أي عملية للبحث والتحري بشأن عمليات تبييض الأموال من  _ لا 
تلقاء نفسها، بل لابد من إخطارها ، وهذا يحد من فاعليتها، بحيث أن عمليات التبييض التي 

ر باعتبا5تتلقى بشأنها إخطارات تبقى في مأمن، وخارجة عن الرقابة ، وهي النسبة الغالبة لا
أن الكثير من عمليات التبييض واقعيا تتم خارج المؤسسات المالية والمصرفية بإصداره المرسوم 

والذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع  2015جوان  16المؤرخ في  153_15التنفيذي رقم 
                                                           

سات القانونبية للدرا مجلة الأستاذ الباحث، فحة جريمة تبييض الأموال دور خلية الاستعلام المالي في مكا، الصادق ضريفي  1
 .84ص، 8/العدد 1المجلد ،جامعة المسيلة ، و السياسية

 
2  Rachid ZOUAIMIA ;Lesautorites de regulationindependantes dans Le secteur 

financienAlgerie.Editions HOUMA ;ALger ;2005p61. 
في مدى فعالية دور الخلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال،المجلة  خشمون، مليكة فتيحة قندوز، 3

 .229(،ص4،)العدد11المجلدالأكاديمية للبحث القانوني،جامعة بجاية، 
العلوم  مجلة دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها، محمد الظاهر سعيود، 4

 .369ص (،49)العدد  جامعة قسنطينة، الإنسانية،
امعة ج ية الحقوق والعلوم السياسية،كل دراسة مقارنة، جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري ، بدر الدين خلاف ، 5

 .308ص ،2011باتنة، 
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ة دالتي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، حيث نصت الما
مليون دينار التي تتم لتسديد الخدمات  1منه على أن كل عملية دفع تساوي أوتفوق مبلغ  03

المعدل  01_05من القانون رقم 4التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية المذكورة في المادة 
 نوالمتمم، يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع الكتابية كالصك، وبطاقة الدفع وغيرها، غير أ

التطبيق العملي لهذا المرسوم بقي حبرا على ورق ،باعتبار أن غالبية المعاملات المالية تتم 
 نقدا.

_ غياب الإرادة الفعلية لشركاء الخلية في التصدي لجريمة تبييض الأموال، والدليل  
على ذلك تقاعس باقي الأشخاص الأخرى الملزمة بواجب الإخطار من غير المؤسسات المالية 

صرفية كالموثقون والمحامون وغيرهم من مباشرة واجبهم القانوني والإخطار عن أي عملية والم
 .1مالية مشبوهة
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 ملخص الفصل الثاني :

يعد الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان بدرجات متباينة ، بين من تفشت 
التنمية، وبين من كرست مايلزم من آليات للوقاية  فيها بشكل رهيب معطلة بها كل محاولات

منها وردعها مما مكنها من تطويقها إلى حد بعيد متجنبة أثارها المدمرة ، حيث عملت الجزائر 
كغيرها من الدول الأخرى في مجال مكافحة الفساد على وضع آليات ومؤسسات تعمل على 

 01_06عليها المشرع الجزائري في القانون محاربة الفساد ، إضافة إلى المؤسسات التقليدية نص
الثالث مكرر من خلال تجسيد القوانين في الواقع ،إضافة لها عمل المشرع  في بابه الثالث و

وهو  ان موجودا من قبلعلى إستحداث آليات تقنية وهي الديوان المركزي لقمع الفساد الذي ك
ها إلى لمتعلقة بالفساد وتسليم مرتكبيا دور في عملية البحث و التحري على الجرائم اآلية له

عمال أ الجهات القضائية المختصة ولهما أعمال وقائية مفادها تجنب وقوع جريمة الفساد و
نص المشرع الجزائري على إنشاء  إلى جانب الديوان لجريمة .وردعية تكون بعد وقوع هذه ا

لفساد ك المتأتية من جرائم اهيئة أخرى مستحدثة  لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال بما فيها تل
 و هي خلية معالجة الإستعلام المالي .
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جتماعية والعالمية التي يعاني منها المجتمع الدولي برمته  لإالفساد ظاهرة من الظواهر ا  
بحيث نجد أن المشرع الجزائري حاول أن يضع إستراتيجية جديدة إستجابة لمصادقة الجزائر 

.إلا  وقائي وردعي مؤسساتي من خلال وضع إطارعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
أن هذه الهيئات لم تتعدى حتى مرحلة المخاض وخطر الفساد لا يزال يستهدف المجتمعات 

 .ومؤسسات الدولة

وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري في إطار مكافحة الفساد من خلال   
آليات مؤسساتية وتشريعية قانونية مختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن تراجع 
الجزائر في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية يوحي بتعفت 

هذا الإطار  ةرصدت الجزائر عدم فعالي و لجرائم الفسادائر و الإنتشار المتزايد الوضع في الجز 
 .المؤسساتي

 :النتائج

 .لفسادحاربة افعالية وجدوى المؤسسات و الهيئات التي رصدها المشرع الجزائري من أجل م _ 

 .وننإستقلالية المؤسسات المكلفة بقمع الفساد و الحد منه كما تم النص عليها في القا _

  : التوصيات

مؤسسات مكافحة الفساد بتوفير الظروف الملائمة ومنحها الصلاحيات  تفعيل أجهزة و  _
 .الكاملة ومنع أي تدخل في مهامها

قتراح سياسات و  _ تدخلات في مختلف المجالات وتطوير  ضرورة تبني مبادرات وا 
 . عموميةالالإستراتيجيات وخطط العمل في المرافق 
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 المراجع باللغة العربية: 

النصوص القانونية:_ 1  

 ،2020ديسمبر 30  في،المؤرخ  2020لجزائرية لسنة دستور الجمهورية ا -1
 .82الجريدة الرسمية رقم 

 جمادى الاولى 26،المؤرخ في 2016لسنة دستور الجمهورية الجزائرية  -2
 .14الجريدة الرسمية رقم  ، 2016مارس  6لموافق ا 1437

تفاقيات و المعاهدات الدولية:الإ   

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  -3
رئاسي مصادق عليها بتحفظ بمرسوم  ،2003اكتوبر 31المتحدة نيويورك يوم 

افريل  25،صادر في  26،ج.ر،عدد 2004،مؤرخ في افريل 128_04رقم 
2004. 

 11و في بوت بما المعتمدة ،ـهحتـفـامكـاد و سـفــلا علمن ــقييتحاد الإفـر لإة اياتـــفـاقـــ-4
، مؤرخ في  137-06مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم  2003يوليو 
 .2006ابريل  16ي ،مؤرخة ف 24،ج.ر،العدد2006ابريل  10

 21لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة ،بتاريخ الاتـفـاقـيـة الاتـفـاقـيـة الـعـربـيـة -5
 249-14مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم  2010ديسمبر سنة 
سبتمبر  21، مؤرخة في  54،ج.ر/العدد  2014سبتمبر سنة  8،مؤرخ في 

2014. 
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 القوانين العادية:

فبراير  20،الموافق 1427محرم  21،المؤرخ في  01-06رقــــم القانــون -6
 ،المتعلــــق بقانـــون الوقايــــة من الفســـاد و مكافحته ، المعدل و المتمم 2006

 .2006،  14،ج. ر العدد 
فبراير  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05القانون رقم -7

 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماوالمتعلق بالوقاية من  2005سنة 
 محرم عام  21، مؤرخ في 01-06قانون رقم المعدل و المتمم للقانون 

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006فبراير سنة  20، الموافق 1427
، يتضمــن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقـــم -8

-04-23مؤرخة في  21الإداريــــة ، ج.ر ، العدد  الإجراءات المدنيــــة و
ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008
يوليو  17مؤرخة في  48، ج.ر،العدد 2022يوليو  12الموافق  1443
2022. 

 2022مايو سنة  5الموافق  1443شوال  4المؤرخ في  08-22القانون رقم -9
 ج.ر/ ،مكافحته و تشكيلتها و صلاحياتها العليا للشفافية و يحدد تنظيم السلطة

 .2022مايو  14المؤرخة في  32العدد 

المتعلق بمجلس المحاسبة ج  1980مارس  1المؤرخ في  80/05رقم القانون -10
 . 1980سنة   20/ العدد.ر

 الأوامر:
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 15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06مر رقم الأ -11
يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،ج.ر /  2006سنة يوليو 
 .2006يوليو  16المؤرخة في  46العدد 

، المتعلق بالتصريح 1997يناير 11المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -12
 .1997يناير  12المؤرخة في  03بالممتلكات، الجريدة الرسمية العدد 

بمجلس المحاسبة ،ج.ر،/  المتعلق 17/07/1995المؤرخ في  20-95مر الأ -13
 ، المعدل و المتمم. 23/7/1995،المؤرخة في  39العدد

،المتعلق بقانون الوقاية من 13/02/2012،المؤرخ في 02-12الأمر رقم  -14
-12تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافختهما، المصادق عليه بالقانون رقم 

 ،02  -12،المتضمن الموافقة على الأمر  26/03/2012،مؤرخ في 10
 .2012-04-01،مؤرخة في 19ج.ر/عدد

 المراسيم الرئاسية:

المتضمن انشاء المرصد الوطني لمراقبة  233-96المرسوم الرئاسي رقم  -15
صادر في ، 41ج ر عدد ، 02/07/1996الرشوة و الوقاية منها ، المؤرخ في 

 .(ملغى)1996جويلية  03
المحدد  2006نوفمبر  22المؤرخ في  415-06المرسوم الرئاسي رقم  -16

هم بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص علي بالممتلكاتكيفيات التصريح 
من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المنشور بالجريدة  6المادة في 

 .2006لسنة  74الرسمية العدد 
،يحــــدد 2006نوفمبر سنة  22المؤرخ في  414-06المرسوم الرئاسي رقم  -17

نوفمبر  22،المؤرخة في 74نموذج التصريـــح بالممتلكات ،الجريدة الرسمية،العدد 
 .م2006سنة 
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، سنة 52،ج ر، العدد24/07/2002، المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي  -18
 ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.2002

، يحدد  2006نوفمبر  22، مؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -19
تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها ، 

 ، معدل و متمم. 2006نوفمبر  22، صادرة بتاريخ  74ج.ر.ج.ج / العدد 
 7الموافق  1431مؤرخ في شؤال عام  236-10رقم المرسوم الرئاسي  -20

الصفقات العمومية ، المعدل و المتمم،ج.ر/  بتضمن تنظيم 2010اكتوبر
 .2010أكتوبر  7المؤرخة في  58العدد

،مؤرخة في 30،ج.ر / عدد  17/07/2022المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -21
.الذي يحدد تعيين السيدة سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا 28/07/2022

 .سنوات 5لعهدة مدتها 
،مؤرخة في  50،ج.ر ،/ العدد 17/07/2022المرسوم الرئاسي مؤرخ في  -22

 سنوات 5،الذي يحدد تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا ل 28/07/2022
يعدل و يتمم م.ر  7/2/2012المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم  -23

الذي يحدد تشكيلة الهيئة و  22/11/2006المؤرخ في  413-06رقـــــــــــــــــــــم 
 .2012فبراير  15، المؤرخة في  08العددتنظيمها وكيفية سيرها ،ج.ر،

، المعدل المرسوم 2014يوليو 23، المؤرخ في 14/209المرسوم الرئاسي رقم  -24
، يحدد تشكيلة الديوان 08/12/2011، المؤرخ في : 11/426الرئاسي رقم 

كزي لقمع الفساد و تنظيمه  وكيفية سيره ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد المر 
 .2014، لسنة 46

 تشريعية:المراسيم ال         
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،المعدل والمتمم 1993مايو 93،المؤرخ في 10_93المرسوم التشريعي رقم  -25
المؤرخ المتعلق بالبورصة القيم المنقولة ،الجريدة الرسمية،عدد  04_03بالقانون 

 17المؤرخ في  04_03،المعدل والمتمم بالقانون 1993ماي23،الصادر في 34
 .2003فبراير 19،الصادر بتاريخ في 11الرسمية،عدد ،الجريدة 2003فبراير

 تنفيذية:المراسيم ال

 ابريل 7للموافق  1423محرم  4المؤرخ في  127-02المرسوم التنفيذي رقم  -26
 ستعلام المالي و تنظيمها و عملها.، و المتضمن إنشاء خلية الإ 2002

إنشاء المتضمن  07/04/2002المؤرخ في  02/127المرسوم التنفيذي رقم  -27
خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها المنشورة في الجريدة الرسمية 

 .08/275المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2002لسنة 23عدد 
يحدد مهام خلية  2022جانفي  4المؤرخ في  22/36مرسوم تنفيذي رقم  -28

 03 ريدة الرسمية عددمعالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وسيرها،المنشورة في الج
 .2022جانفي  9المؤرخة في 

يتضمن إنشاء  07/04/2002مؤرخ في  127-02المرسوم التنفيذي رقم  -29
خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها،المعدل والمتمم بالمرسوم 

،المعدل والمتمم بالمرسوم 06/09/2008، مؤرخ في 275_08التنفيذي رقم 
،المعدل والمتمم بالمرسوم 10/10/2010،مؤرخ في 237_10التنفيذي رقم 
،المعدل والمتمم بالمرسوم  15/04/2013مؤرخ في  157_13التنفيذي رقم 
،بتاريخ 03،جرع04/01/2022رخ في مؤ  36_22التنفيذي رقم 

09/01/2022. 

 القرارات:
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المعدل والمتمم القائمة الملحقة بالقرار  2017جانفي  16القرار المؤرخ في  -30
 ائمة الأعوان العموميين الملزمينيحدد فيه ق 2007أفريل  2المؤرخ في 
ماي  17المؤرخة في  30بالجريدة الرسمية عدد  بالممتلكات ، المنشوربالتصريح 

2017. 

 تعليمات:

ديسمبر  13المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد مؤرخة في  3تعليمة الرئيسية رقم  -31
2009. 

 الكتب:

القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، المؤسسة  ى ، النظامبودهان موس -32
 .2009الوطنية للإتصال و النشر و الاشهار ، الجزائر ،

 و المذكرات: طاريحالأ

العربي شحط محمد الأمين ، السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في التشريع  -33
لحقوق و االجزائري والإتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي،كلية 

 .2العلوم السياسية، جامعة وهران 
حنان ،آليات حماية المال العام في القانون الجزائري ،رسالة مقدمة لنيل  مزهود -34

شهادة الدكتوراه علوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري، 
 .2019تيزي وزو،

يعة ي و الشر صالح جزول، جبهة تبييض الاموال في قانون العقوبات الجزائر  -35
رسالة الدكتوراه، جامعة وهران، كلية العلوم الانسانية  )دراسة مقارنة (الاسلامية،

 .2015قسم الاسلامي، 
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 عبد الكريم تبون،الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية، -36
أطروحة دكتوراه علوم،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد 

 .2018./2017تلمسان،
حاحة عبد العالي،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،  -37

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، علوم تخصص قانون،كلية الحقوق و العلوم 
 .2013، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، السياسية

يل وحة لننادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطر  تياب -38
 ةشهادة دكتواره علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

 .2013وزو، مولود معمري، تيزي
فتيحة قندوز، الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال،أطروحة  -39

 السياسية،جامعة محمد الصديق بن يحي دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم
 .2021جيجل،الجزائر،، 
حاج عبد القادر ،زكريا طيبي، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  -40

ومكافحتهما، اطروحة دكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2020،الجزائر، 2جامعة محمد بن أحمد،وهران 

 ال،لأمو حكيمة،مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض ا د.موشر -41
أطروحة دكتوراه في القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود 

 .2017وزو، معمري،تيزي
ليلى بن قلة،وحدات المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال،  -42

 .2016.أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تلمسان،
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للوقاية من الفساد ومكافحته وسياسةالحوكمة،  تبري أرزقي، الهيئةالوطنية -43
ومة، العمومية والحك مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص الهيئات

 .2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
ه، للوقاية من الفساد ومكافحت ةفتيحة، المركز القانوني للهيئةالوطني سعادي -44

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلية 
 .2011عبد الرحمان ميرة، بجاية،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، مذكرة  2012-1999باديس، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر  بوسعيد -45
ة، سية، تخصص التنظيموالسياسيات العاملنيل شهادة الماجستير في العلوم السيا

 .2015ة، جامعة مولود معمري، تيزيوزو،كلية الحقوق والعلوم السياسي
فاطمة عثماني ،التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في  -46

الوظائف العمومية للدولة،مذكرة ماجستير في القانون العام،تخصص تحولات 
 .2011ة تيزي وزو،الدولة، كلية الحقوق، جامع

بعو الزهرة، آليات الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومية في التشريع  -47
 الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،تخصص قانون جنائي للأعمال

 .2018،دي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيــــــ
إيمان، الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر، زواوي أية، بوقطاية  -48

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم 
 .2023السياسية ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي،برج بوعريريج، 

زغاد زيتوني، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الفساد، مذكرة  -49
ستكمال شهادة الماستر في الحقوق، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم مقدمة لا

 .2019/2020السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي،برج بوعريريج،سنة 
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 اصولاح كميلية ، ولد قاسي كنزة ، هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري -50
 و العلوم السياسية،جامعةمذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،كلية الحقوق  ،

 .29/11/2020مولود معمري ، تيزي وزو،
حسيب بوقصة،دور السلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد،مذكرة لنيل  -51

شهادة الماستر في القانون،تخصص قانون جنائي و علوم جنائية،كلية الحقوق و 
 .2022/2023العلوم السياسية،جامعة العربي التبسي ،تسبة،

 للوقاية من الفساد، مذكرة لنيل الوطنية عامر، النظام القانوني للهيئةالهواري  -52
شهادة الماستر في القانون، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق 

 .2018والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ،
أسماء لطرش،آلأيات مكافحة جريمة تبييض الأموال )دراسة حالة الجزائر(،  -53

تخرج لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي  مذكرة
 .2014بن مهيدي،أم البواقي،الجزائر،

 المقالات و الدراسات :

د. أحسن غربي،السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل  -54
 اوت20،جامعة 1/العدد6،مجلة أبحاث،المجلد2020التعديل الدستوري  لسنة 

 .2021سكيكدة،1955
 .فريقي و اتفاقية مناهضة الفسادلإتحاد الإاARKEREMNAمقال -55

ساد، مم المتحدة لمكافحة الفلأوي، ورقة عمل حول اتفاقية اإيهاب المنبها -56
 .و الجريمة ي بالمخدراتنمــم المتحدة المعلأمكتب ا
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مجلة  الإداري ، نبيل مالكية ، التدابير الوقائية لمواجهة جرائم الفساد المالي و -57
 23الحقوق و العلوم السياسية الصادرة عن جامعة الجلفة ، المجلد الأول ، العدد 

 ،2015. 
هلال مراد ، الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي  -58

 .وزارة العدل الديوان الوطني للاشغال التربوية 60نشرة القضاء، العدد
ساد للوقاية من الف الوطنية للهيئة النسبية ستقلاليةسلسبيل، "الإ زعموش -59

 .2017، 4وسياسية، عدد  أبحاث قانونية ، مجلة"ومكافحته
قاضي كمال، "النظام القانوني للهيئةالوطنية المستقلة للوقاية من الفساد  -60

، مجلة الأستاذ  2016ومكافحته على ضوء التعديل الدستوري الجزائري سنة "
 .2018، 10والسياسية، المجلد الثاني، عدد ، لقانونيةا الباحث للدارسات
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 ملخص المذكرة:
 تعد ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر ، وأصبحت هذه الظاهرة من القضايا الراهنةعلى الساحة الدولية

 .بإعتبارها تشكل عائقا أساسي للتنمية في مختلف مجالاتها،  و المحلية
لال وجه نحو الإطار المؤسساتي لقمع جرائم الفساد من خهرة و اتساعها إلى تنتيجة لتفاقم هذه الظاري ولهذا عمل المشرع الجزائ

سة دستورية ذات من الفساد مؤس إستحداث آليات تقنية ومستحدثة من أجل التصدي للفساد وهي السلطة العليا للشفافية والوقاية
 .طابع وقائي وهيئتين مستحدثتين الداعمتين لقمع الفساد هما الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الإستعلام المالي

تعلام سالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، الديوان المركزي لقمع الفساد، خلية معالجة الإ الفساد،الكلمات المفتاحية:
 .المالي 

 
 

Abstract:  

The phenomenon of corruption is considered one of the most dangerous phenomena, and it has 

become one of the current issues on the international and local fronts, as it constitutes a major 

obstacle to development in various fields. 

Therefore, the Algerian legislature has worked , as a result of the aggravation and expansion of 

this phenomenon , to suppress corruption crimes by creating innovative technical mechanism in 

order to confront corruption , which are ; The High Authority For Transparency Prevention And 

Fight Against corruption and there are two new bodies that support the suppression of 

corruption,which are  ; The Central Anti-Corruption Office and The Financial Intelligence 

Processing Unit (FIPU). 

 

Key Words:Corruption/ The High Authority For Transparency Prevention And Fight Against 

corruption/ The Central Anti-Corruption Office/ The Financial Intelligence Processing 

Unit(FIPU) . 

 

Résumé : 

La corruption est l’un des phénomènes les plus graves et est devenue l’un des problèmes actuels sur la 

scène internationale. 

Obstacle majeur au développement dans ses différents domaines, le développement domestique est un 

obstacle majeur. 

Le législateur algérien a donc travaillé à la suite de l’exacerbation de ce phénomène et de son orientation 

généralisée vers le cadre institutionnel pour la répression des crimes de corruption par le développement 

de mécanismes techniques et innovants pour lutter contre corruption, à savoir, l’Autorité suprême pour la 

transparence et la prévention de la corruption, une institution constitutionnelle de nature préventive et 

deux nouveaux organes soutenant la répression de la corruption, à savoir le Bureau central pour le soutien 

à la lutte contre la corruption. 

Mots-clés : Corruption, Haute Autorité pour la transparence et la prévention de la corruption, Bureau 

central pour la répression de la corruption, Cellule de traitement du renseignement financier. 


